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هو توفیر جمیع  الأساسيهدفها كان  ،منتجةمتدخلة و  إلىمن حارسة الدولة تحول  بعد
 لجأتلت عن طابعها الحیادي التقلیدي و فقد تحو ، الرفاهیةتحقیق الرخاء و المواطنین و  حتیاجاتا

، التوسع في برامج الخدمات العامةمع ، فیه أساسیةقطاعات  إدارةتوجیه الاقتصاد الوطني و  إلى
حاجة زیادة لى ، وهو ما أدى إ)1(قطاعاتاللجمیع  التوازن الاقتصادي والاجتماعيلتحقیق 
  .لماللالدولة 
مستقرة عن مصادر تمویل دائمة و  ،من البحثلها لابد أهدافها كان تحقیق لها یتسنى ل
نتائج سیئة تجعل الدولة  ،ترتب عنهاعادة ما یالمؤقتة المصادر ن لأ، أهمها الضریبة والتي

المخاطر على  أهمالذي یشكل  ،الخارجي قتراضللاما هو الحال بالنسبة ك ،أعباء ثقیلةتتحمل 
 ،الدولةمورد لمیزانیة  أهم الضریبة لذا تبقى هارغم تعددهذا و  ،)2(الاقتصاديالاستقرار المالي و 

  .مقارنة مع الموارد الأخرىالمصدر الرئیسي لها و 
الذي تقتطعه الدولة جبرا من الذمة المالیة  ،ذلك المبلغ الماليبأنها الضریبة تعرف ف

لذلك تتولى السلطة العامة وضع ، مقابل بهدف تحقیق المصلحة العامةدون أي  ،للشخص
وكذا  ،فهي التي تضع طرق تحدید وعائها ،جبایتهامن حیث فرضها و  ،القانوني للضریبةالنظام 

  .)3(مع الممول تفاقإدون حاجة إلى ، تحصیلها
 ،ستقلالمنذ الإ مختلف الدساتیر في القانون الجزائري بموجب هذه الضریبة تم تكریس

جمیع المواطنین متساوون في  أنعلى  ،منه )4(64 ادةالذي نص في الم 1996 دستور خرهاآو 
الدولة هي التي تتولى عملیة تحدید وعاء ، وكون الضریبیة مالضریبة حسب قدرته أداء

                                                             
، المالیة العامةرسالة للحصول على درجة الماجستیر في الإدارة و ، في الجزائر ت الضرائب المباشرةمنازعا، فریجة حسین )1(

 .1ص، 1985سنة ، رجامعة الجزائ
، الجزائرجامعة ، الماجستیر في القانون الجبائي والعلوم الجبائیة مذكرة لنیل شهادة ،الغش الضریبي، بن سالة یاقوت أوهیب) 2(

 .2ص، 2003/ 2002سنة 
أما الممول فهو  ،تستقر علیه الضرائب نهائیاالمكلف هو الشخص الذي لم ف، هناك فرق بین الممول والمكلف بالضریبة)3(

إجراءات تقدیر الضریبة وفرضها إلى عدم دفعه تنتهي لأنه قد یكون الشخص مكلف و  ،ضریبةالشخص الذي یتحدد له مبلغ ال
، المجلة النقدیة للقانون افحتهاظاهرة التهرب الضریبي وطرق مكشكلاط رحمة،  .راده في حدود الإعفاءإیكون ف ،لأیة ضریبة

  .70، ص2013، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 2العلوم السیاسیة، العدد و 
، ج. ر، 70/12/1996المؤرخ في ، 96/843رئاسي رقمبموجب مرسوم  لصادر، ا1996من دستور  64 ادةتنص الم )4(

العدد ، ج. ر، 15/11/2008المؤرخ في  08/19المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ، 08/12/1996في الصادرة ، 76العدد 
ن یشارك الضریبة ویجب عل كل واحد أي أداء كل المواطنین متساویین فما یلي:" ىعل، 16/11/1996في  لصادرةا ،63

  ".حسب قدرتھ الضریبیةفي تمویل التكالیف العمومیة 
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ن أبشالمكلف بالضریبة ها و فقد تثور نزاعات بین، لدستوریةتحصیلها وفقا للمبادئ او  ،الضریبة
  .هماعنه منازعة ضریبیة بین هو ما یترتبو ، الضریبة المفروضة

التي تثور بین شامل یخص النزاعات الأول واسع و  :مدلولینالمنازعة الضریبیة على تتضمن  
الثاني فهو أما المدلول ، لضرائب وإجراءات تحصیلهاالضریبیة بخصوص االإدارة المكلف بالضریبة و 

، أمواله واهتلاكمثل إعساره  بالضریبة، مكن أن تحل بالمكلفیخص وضعیة معینة ی ،ضیق ىمعن
  .)1(تخفیض الضریبة المفروضة علیه وأء ذلك یلجأ لإدارة الضرائب طالبا منها إلغابناءا على 

من خلال وجوب عرض  ،الإداریةتتمثل في المرحلة  الأولى :بمرحلتینهذه المنازعة تمر ا لذ
عرض النزاع على  إمكانیةمع ، تظلمهبتقدیم المختصة الضریبیة  الإدارةالمكلف بالضریبة النزاع على 

الثانیة  أما المرحلة ،)اللجنة المركزیة للطعن، لجنة الولایة، (لجنة الدائرة ثلجان الطعن الثلا إحدى
لجهات القضائیة الإداریة التي تتمثل في عرض النزاع على او  ،فهي المرحلة القضائیة

  .مجلس الدولة كدرجة ثانیةو  ،كدرجة أولى للتقاضيوهي المحكمة الإداریة ، المختصة
للمنازعة  الإداريیتعلق بالجانب  الأول :هذه الدراسة تكمن في جانبین أهمیةن إفبالتالي 

الجانب الثاني فیتمثل في الجانب القضائي  ماأ، المسبق الإداريالضریبیة عن طریق التظلم 
  .عن طریق دعوى قضائیةثارتها یمكن لكلا الطرفین إللمنازعة التي 

بین  إثارة النزاعات أكثرهي  الضرائب نأ عتباربا ،نظریةالو عملیة ال همیةالأفي تكمن كما 
دیونها من  ستیفاءامختلفة لضمان  أسالیبو  امتیازاتمنحها نتیجة  ،الإدارةالمكلف بالضریبة و 

عدم  أهمیة، بإضافة إلى )2(الم.والر.الم.من ق.ض 380 ادةمال لإحكامالمكلف بالضریبة وفقا 
ظرا لطابعها التقني ن ،الجنائیةالنصوص و  للأحكامستیعاب بعض المكلفین بالضریبة إ فهم و 
في وضع  الجنائیة الإدارةووجود  ،عدم التوازن بین الطرفین كهنا أننعرف  أنناخاصة و ، المعقد

  .ىأقو 
بالغة في المجال  أهمیة يتكتس ،ن موضوع المنازعة الضریبیةإذكرنا ف أنسبق و  كمالذا ف     

القواعد التي تحكم و  الإجراءاتتبسیط فهذه الدراسة جاءت بهدف توضیح و  ،العمليالقانوني و 
  .إ.م.إق.و  .جإفي ظل ق. الجنائیةالمنازعة 

اسة المیل لدر  في أساساتتمثل والتي  ،ذاتیة شخصیةأسباب فهناك  أسباب الدراسةأما     
 ،لضریبیةصغیرة حول المنازعة ابكل كبیرة و  الإلماممحاولة ، و المنازعة الضریبیة بصفة خاصة

                                                             
      ، الجزائر، عین میلة، دار هدى للطباعة والنشر والتوزیع، التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي، عباس عید الرزاق) 1(

  .172ص 
   . 2002المالیة لسنة انون من ق 200 ادةبموجب الم ةمن ق.ض.الم.والر.الم ملغا 380 ادةالم )2(
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لدراسات التي قلة ا موضوعیة والتي تتجلى في أسبابوهناك ، عن طریق رسم حدود نطاقها
ولو بصفة  ،نكون مساهمین أنبالتالي حاولنا و  ،البالغة أهمیتهرغم  تناولت هذا الموضوع

  من الباحثین. یلیناحافز لمن  إعطاءمختصرة في 
تجعلها الطرف التي و  ،متیازات السلطة العامةإالضریبیة صاحبة  الإدارةكانت  إذاوعلیه ف

التي القانونیة في حالة نشوب نزاع بینهما. فما هي الوسائل  ،القوي على المكلف بالضریبة
  زائري لتسویة المنازعة الضریبیة؟إتخذها المشرع الج

وذلك حسب ما  ،لیليالتحعتماد المنهج الوصفي و إ  رتأیناإ الإشكالیةعلى هذه  للإجابة
تسویة ل الأساسي الإطار.ج الذي یعد إوكذا ق. إ و ..مإق. أحكام إلىبالرجوع ، تتطلبه الدراسة

وكذا  جوبيالو الذي تعرضنا فیه للتظلم الإداري و  ،المنازعة الضریبیة خلال المرحلة الإداریة
  . )ثانيفصل ( المرحلة القضائیةوتسویتها خلال ، )أولفصل ( ختیاريالإ
  
  

  



  
  الفصل الأول

تسویة المنازعة الضریبیة 
  خلال المرحلة الإداریة
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 ،المرحلة الحاسمة في الموضوعهي تسویة المنازعة الضریبیة ل الإداریة المرحلة تعتبر      
وذلك  ،یبة حتى یتمكن من الدفاع عن حقهالممنوح للمكلف بالضر  الأوليو  الأساسي الإجراءو 

المتبعة في  الإجراءات أومشروعیة الضریبیة المفروضة علیه كلما تبین له عدم صحة و 
عن طریق تقدیمه  ،ارالضرائب مصدرة القر   إدارةذلك بعرضه للنزاع على و  ،)1(التحصیل
 إدارةبین في حالة فشل الحوار بینه و یبة لاحقا ضر المراد تقدیمه لقاضي الو  الإداريالتظلم 

  .)2(الضرائب

 رتأیناإ، الإداريالتي تتم عن طریق التظلم للمنازعة الضریبیة و  الإداریةفلدراسة التسویة 
عات ز انم ن كل منأبش ،الإداريیقدم فیها التظلم  التيالحالات  إلى أولاك التطرق قبل ذل

 ) أول مبحث (الوجوبيالإداري جراءات التظلم شروط وإ و  ،)3(الضریبیینالتحصیل الوعاء و 
  . )مبحث الثاني( ختیاري الإ الإداريثم سنتناول التظلم 

  

  

 

 

 
  

                                                             

التوزیع، عین میلة ر و ، دار هومة للطباعة والنش3، الط المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري مزیان عزیز،أ) 1( 
   .18ص  ،2008الجزائر، سنة 

ع ، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فر قضائیة في منازعات الضرائب المباشرةالمرحلة الأمقران عبد العزیز،  )2(
  ص.    3، 2002 – 2000الإدارة والمالیة، جامعة بن عكنون، سنة

حول أساس فرض بالضریبة، ذلك الخلاف الناشئ بین إدارة الضرائب والمكلف  ،یقصد بمنازعات الوعاء الضریبي )3(
أما منازعات التحصیل الضریبي  ،مراقبتها، تصفیتها وحسابها ،البحث عن المادة الخاضعة للضریبةخلال مرحلة  ،الضریبة

نظر أ، ن التحصیل الذي یتم ودیا أو جبریاأنتیجة الخلاف بینهما بش أتنش، فهي تعتبر المرحلة الثانیة لفرض الضریبة
سستیر في شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، مذكرة الماج، الجبائیةالإثبات في مواد المنازعات  قسایسیة عیسى،

             .08ص ، 2011/2012تخصص إدارة ومالیة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، سنة 
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  یة المنازعة الضریبیة خلال المرحلة الإداریةالتظلم الإداري كإجراء لتسو المبحث الأول: 

         
 ، إلىالجبائي نظرا للتعدیلات الكثیرة التي طرأت على التشریعات الجبائیة منذ الإصلاح     

، النصوص الغامضة خر بتعلیمات لشرحمتكرر للإدارة الضریبیة من حین لآالالتدخل جانب 
 وأع القطا ات هذه النصوص سواء من موظفيصعوبة الإلمام بكل محتویالى ذلك  أدى فقد

غلبها غیر أ نه وجود عدد كبیر من المنازعات و رتب عی، الشيء الذي المكلفین بالضریبة
 ، كون الإدارة الضریبیة عند قیامها بتقدیر)1(مؤسسة على الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى

سند التحصیل الجبري أو  بما فیهافإنها تعتمد على إجراءات،  هاوعاء الضریبة أو تحصیل
  .العادي
هذه بیرضى الذي لم لمكلف المعني لخلال المرحلة الإدارة  الجزائري المشرعفأعطى        

رارات التي للطعن في الق سبلا، )2(الإدارة الضریبیةمع ما یجعله محل نزاع وهو  ،الإجراءات
في الوجوبي ظلم الإداري سنتناول في هذا المبحث حالات تقدیم التف ،تصدرها تلك الإدارة

والإجراءات الإداریة في  داري الوجوبيالتظلم الإشرط و  ،)الأول مطلب( ةالضریبی ةمنازعال
  ).مطلب الثاني( مواجهة هذا التظلم

                                                                 
  ة الضریبیةمنازعلافي الوجوبي داري الإحالات تقدیم التظلم  الأول:طلب مال

ظلم للسلطة الذي یقدمه المت ،لتماسو الإذلك الطلب أ لوجوبيظلم الإداري ایقصد بالت      
و تعدیله و إلغائه أبسحبه أ جل مراجعة العمل الإداري المتظلم فیه،من أ نالإداریة المختصة
مطالبا من  ادیا،ذا كان عملا مضرار الناتجة عنه إالتعویض عن الأو أ ،إذا كان قرارا إداریا

و ستفادة من نص تشریعي ألإو اأ ،هح حساب وعاء الضریبة المفروضة علیخلاله تصحی
  .ج.من ق.إ 70 ادةحكام الموفقا لأیمي تنظ

                                                             
ولي لمذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة أ، مشروع النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب، ) 1(

     . 8، ص 2014/  2013داري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة إقوق، تخصص قانون لماجستیر في الحا
 في شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، ،رمذكرة الماجستی، منازعات التحصیل الضریبيبن عدة عبد الرحمان، ) 2(

  .  124، ص 2012/ 2011سنة بومرداس، حمد بوقرة،مجامعة  تخصص إدارة ومالیة،
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من أهم وسائل تحریك الرقابة  ،بنوعیه الرئاسي والولائي التظلم الإداري الوجوبي یعتبر     
 بحیث ،)1(يالإدار  لإجراءاالفرد الموجه إلیه  بتظلم وذلك ،ودیا النزاعات الإداریة حلو  الإداریة

  تتمثل فیما یلي :حالات  الهذه أهم و  ،یتم اللجوء الیه في حالات معینة
  انونيستفادة من نص قالإو البسیطة  ءالأول: حالة وجود الأخطاالفرع 
تدخل ":نهأ .ج والتي تنص علىمن ق.إ 70 ادةمهاتین الحالتین ال علىنصت       
مصلحة  و الغرامات التي توضع من قبلعلقة بالضریبة والرسوم أو الحقوق أالمت اوىالشك

ستدراك إ عندما یكون الغرض منها الحصول علىلنزاعي ختصاص الطعن االضرائب من إ
ما الإللأ من حق ناتج عن حكم  ستفادةخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو في حسابها وإ

  یمي". و تنظتشریعي أ
       لة وجود الأخطاء البسیطةحا / ولاأ

خطاءا عند حسابها لمقدار رتكاب الإدارة الضریبیة أجود أو إیقصد بها حالة و       
الضریبة مصدرة  إدارة إلى هتظلمتقدیم هذه الحالة یحق للمكلف بالضریبة في ف الضریبة،

التي  ابالأسبالتي یقوم فیها بعرض المادي البسیط، و  الخطأبغرض تصحیح ذلك  ،القرار
، ویطلب المرتكب الخطأ إبرازمع  ،)2(التي تكون بصفة موجزةتقدیم التظلم و  إلىدفعته 

رفاق إكنه ، كما یممیة بشان الضریبة المتنازع علیهاتصحیحه مع تقدیم توضیحات أكثر أه
كل وثیقة من و ، ن سجل المحاسبة، نسخ من الرسائلكمستخرجات م ثباتیةإطلباته بوثائق 

، أو طلب تصحیح الخطأ علیهمنة للضریبة المفروضة الغموض المتض نها إظهارأش
  .)3(فرض الضریبةالمرتكب في مكان 

  ستفادة من نص قانوني حالة الإ /اثانی
أو إلغاء لنص المادة التي تنص  ،الم.الض.في حالة تعدیل قیقصد بهذه الحالة أنه      

تنص على ، أو تم إحداث مادة جدیدة ةبیبالضر  ینیلة على عاتق المكلفعلى أعباء جبائیة ثق

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في الجزائروفراش صفیان، ب )1(

  . 6، ص 2015/  2014الماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
   . 52، مرجع سابق، ص منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریجة حسین، ) 2(
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ، منازعات الضرائب المباشرة أمام القاضي الإداريعطوي عبد الحكیم، ) 3(

  .20، صالقانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، تیزي وزو
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ول نص المادة دخجرد ن هذه الفئة بمإ، فهامتیازات جدیدة لفائدة فئة معینة من المكلفین بدفعإ
  .یذحیز التنف

 الجدیدة، القاعدة لمطالبة بتطبیقوا ،یان القاعدة القانونیة القدیمةالدفع بعدم سر  مبإمكانه      
غیر  المطالبة بإلغاء كل الضرائب مله، و )1(رة في تلك المادةالمقر  متیازاتالاستفادة من الإو 

والمنصوص  ،منها لمبدأ المساواة في أدائها، خاصة المخالفة مالمشروعة المفروضة علیه
                 المعدل  المتمم.     1996لسنة  ،من الدستور الجزائري 64 ادةعلیها في نص الم

   و إیقاف تسدید الضریبةتخفیض أحالة طلب إعفاء أو  الثاني:الفرع 
وهو  سباب معینةین الحالتین وفقا لأیمكن للمكلف بالضریبة تقدیم طلبه بخصوص هات    

  كالتالي: 
  بالضریبة تخفیض الضریبة المفروضة على المكلف  أو الإعفاءحالة طلب ولا / أ

عفاءه من بیة إ طلب المكلف من الإدارة الضرییعني  طلب الإعفاء أو تخفیض الضریبة     
و من مختلف الغرامات التخفیض من قیمتها أ ونت مفروضة علیه، أتسدید الضریبة التي كا

و إلغائها لعیب في أ، أدة خطبة المسدالضری إرجاعطلب  له حق، دون أن یكون والعقوبات
  .)2(الإجراءات

، أو عدم لفالضریبة تلقائیا دون تدخل المكمثال ذلك قیام الإدارة الضریبیة بفرض      
التي ، الم.الرو .الم.ض.ق 190 ادةلمالقانوني المنصوص علیه في احترام المبدأ إقیامها ب

الذي توجهه  الإشعارفي  إعلام المكلف تالتي تضمن )3(ج.إمن ق. 20 ادةحلت محلها الم
نه أب، وعاء الضریبة لتأسیسته ، بمناسبة قیامها بالتحقیق في محاسبالضریبیة الإدارةله 

 إذافي حالة ما  أو، عملیة الرقابة إجراء أثناءستعانة بالمستشار الذي یختاره یع الإیستط
ذلك  ستلامإفترة تفوق السنة من تاریخ  ،ستمرت مدة التحقیق في الوضعیة الجبائیة الشاملةإ

  .)4(رالإشعا

                                                             
م القانون العام، جامعة بن یوسف ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسالقاضي الإداري والمنازعة الضریبیةكوسة فضیل، ) 1(

  .230، ص 2009/2010بن خدة، الجزائر، سنة 
  .    21، مرجع سابق، ص منازعات الضرائب المباشرة أمام القاضي الإداريعطوي عبد الحكیم، ) 2(
لمعدل ، ا2014تضمن قانون المالیة لسنة الم، 2014دیسمبر  30فيمؤرخ ، 08- 13رقم القانون  من 20 ادةالمأنظر  )3(

  .  2013دیسمبر  31فيالصادرة ، 68د ر، العدج. والمتمم،
  .   60، مرجع سابق، ص الغش الضریبيأوهیب بن سالة یاقوت، ) 4(



 ة المنازعة الضریبیة خلال المرحلة الإداریة تسوی                               الأول لفصلا

 
9 

  یقاف التسدید حالة طلب إ /ثانیا

ستثناء له إإلا أن هناك  ،موقف للدفع ثرأالشكوى لیس لها  نوهو أ عام مبدأرغم وجود      
نه یجوز للمكلف الذي ینازع في أالتي مفادها ، )1(.ج.إمن ق 74 ادةتضمنته الم هو ماو 

، لجزء منها ، الحصول على تأجیل دفعها كلها أومقدار الضریبة المفروضة علیه صحة أو
 - 75 -73-72المواد قدم بها ضمن الشروط المحددة في تذلك عن طریق الشكوى التي یو 

.ج من ق.إ 74 ادةتطبیق نص المة حبأنه یطلب صرا التي یذكر فیها، و )2(ج إ..من ق
   .ین أسس التخفیض الذي یراه  مناسبیحدد فیها المبلغ أو یبو التسدید،  بإیقافالمتعلقة 

دة المذكورین في المادتین الإجراءات المحدو  ،ه لذلك الطلب في شكله القانونيتقدیمب     
اق الضمان حتى یتم تفإئب لإبرام ، یطلب منه التقدم إلى قابض الضرا.ج.إمن ق 73و 72

  هو كالتالي :و  )3(إیقاف التسدید
    تفاق الضمان إإبرام  /1

، فبعد إبلاغه من بيالقابض المختص إقلیمیا المسؤول عن التحصیل الضرییعتبر      
المتعلق  لاتفاقالإبرام  ئهاستدعإائب عن نیة المكلف، یقوم بلولائي للضر اطرف المدیر 

ذلك بتقدیمه الضمانات الكفیلة و ، )4(المبلغ المطلوب إیقاف تسدیدهبالضمانات الخاصة ب
طبقا  منقولات أوسواء كانت في شكل عقارات  ،مان تحصیل الضرائب المفروضة علیهلض

م شتراط من المستفیدین تقدییجوز الإنه:"نص على أي ت.ج التمن ق.إ 156 ادةلنص الم
  ."جالا للدفعن تمنح من أجلها آلتغطیة مبلغ الضرائب التي یمكن أ ضمانات كافیة

تجاه الإدارة، وإیداع تصریحاته إضعیته عتبار سیرة المكلف بخصوص و بعین الإفیأخذ      
ط بالضرائب تتعلق فقعلما أن إجراءات إیقاف التسدید ، )5(في الآجال المحددة لها قانونا

                                                             
     .مرجع سابق، 2014المتضمن قانون المالیة لسنة ، 08- 13رقم انون من الق 74ادة المأنظر  )1(
 دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ،ادات مجلس الدولةجتهإثباتها في ضوء إ الدعوى الضریبیة و كوسة فضیل، ) 2(

  .            224، ص 2010سنة  الجزائر،
  .    24ق، ص ، مرجع سابمنازعات الضرائب المباشرة أمام القاضي الإداريعطوي عبد الحكیم،  )3( 
  .    230، ص سابقمرجع ، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیةكوسة فضیل، ) 4(
        .39-  37صمرجع سابق، ، الإثبات في مواد المنازعات الجبائیةسایسیة عیسى، ق) 5(
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والضرائب غیر  )1(الرسوم الأخرى، كالرسم على القیمة المضافةها من المباشرة، دون غیر 
والتي نشیر إلیها وكذا حقوق التسجیل فهذه الضرائب تتسم بإجراءات خاصة،  ،)2(المباشرة

  : تيختصار في الآبإ
  بالنسبة للرسم على القیمة المضافة:  /أ 

وص الرسم بخص ،القضائیة عند تنازع الطرفین أمام الجهاتإیقاف التسدید یتعلق      
التحصیل الوعاء و ب م تقدیره تلقائیا من طرف الإدارةالذي ت، و المفروض على المكلف

وهذا طبقا لأحكام ، )3(ئیاالفصل في الموضوع نها تلقائیا إلى غایة یرجى دفعه، فالضریبیین
انون ن قم 200 ادةلغیت بموجب الموالتي أ ،على رقم الأعمالالرسم  انونمن ق 109 ادةالم

 :أنه علىبنصها  منه 2/ف74 ادةلى ق.إ.ج في المونقلت أحكامها إ ،2002المالیة لسنة 
  ....." الجبائیة الإدارة قرار صدور غایة إلى الباقیة الحقوق تحصیل ویؤجل"

  :بالنسبة لحقوق التسجیل /ب 
فیما  ،قضاءأمام الالمكلف بالضریبة عتراض إحقوق التسجیل التي تتعلق ب یؤجل تسدید      

  .یئات القضائیة نهائیا في الموضوعإلى غایة فصل اله ،افیةضیخص الغرامات والعقوبات الإ
   :بخصوص الضرائب غیر المباشرة / ج

بخصوص المبالغ المطالب الإداریة  المحكمةعترض المكلف بالضریبة أمام إ ن إ     
أیضا مات والعقوبات، و الخاص بالغرا التحصیل في الجزء یوقف تنفیذ سند تسدیدها، لا

وهذا طبقا لأحكام ، )4(الإداریة المحكمة الحقوق الزائدة التي تؤجل إلى حین صدور قرار 
من ق.إ.ج والتي تنص  5/ف82 ادةملى الها إحكاموالتي نقلت أغ .ض.من ق 489ادة الم

                                                             
ذلك الرسم الذي یفرض على فئة معینة من المكلفین الرسم على رقم الأعمال، أي یقصد بالرسم على القیمة المضافة:  )1(

من قانون الرسم  5 ادةسم المذكور في المالنشاط الخاضع للر ببالضریبة تطبیقا لقانون الرسم على رقم الأعمال الذي یعرف 
ن أویبین شروط فرضه والإعفاء من دفعه. وجوهر هذه الفكرة هو  2005على رقم الأعمال المعدلة بقانون المالیة لسنة 

 3الط ،2، الج ، نظریة الإختصاصالإداریة المبادئ العامة للمنازعة یعوب معود،شالمكلف لا یدفع إلا القیمة الزائدة فقط. 
  .2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 

الاتها، فهي تفرض على ستعمإ ثناء تداولها و أقتطاع مالي من الدخل أو الثروة إنها أب ،یقصد بالضرائب غیر المباشرة )2(
، ت الجبائیةالإثبات في مواد المنازعاقسایسیة عیسى،  مثلا الضریبة على الإنفاق والضرائب الجمركیة. ،نفاقهإالدخل عند 

  . 40، صنفسهمرجع ال
  .  44-  45، مرجع سابق، صالمنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريمزیان عزیز، أ) 3(

  (4) أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، المرجع نفسه، ص47 .
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 من ذلك یبقىالحقوق المحتج علیها وعلى العكس لا یوقف الطعن تسدید نه:"على أ
  ."لى غایة صدور حكم قضائي نهائيالغرامات المستحقة معلقا إتحصیل 

ى كفایة الضمانات سلطة تقدیر مد ،لإدارةلالمشرع الجزائري كنظیره الفرنسي  أعطىف      
مطالبة بتكملة منحها حق الالمتعلقة بتأجیل الدفع و  ،المعني المكلف المقدمة من طرف

 تاریخ من خلال شهره تستجابإحالة عدم في  ،ف المتابعاتستئناإتحت طائلة  ،الضمان
التي تنص  .ج.إمن ق 156 مادةالمشرع في نص ال علیه ما أكد وهتقدیمه لذلك الطلب، و 

ل المالیة یجوز القیام بحجز تحفظي على الوسائ وفي غیاب هذه الضمانات،نه:"...على أ
  .نتفاع بها"الطلب الذي یحتفظ مع ذلك بحق الإ  لصاحب

بإبلاغ المدیر یقوم  ،المختص القابض نفإ لضماناتلتلك اة عدم تقدیمه أما في حال      
، مع إبلاغه للمكلف ر) أشه04مدة أربعة (خلال اللازم تخاذ القرار لإ ،لولائي للضرائبا

إن حتى و  ،هتمتابع الضرائب ارةفي هذه الحالة یمكن لإد، و )1(قانونا تخاذ الإجراء الممنوح لهلإ
القضائیة  الجهة نتظار قرارإ، دون مني للجزء المتنازع فیهالحجز الضأدى ذلك إلى 

 ،داریةالإ مورالإستعجالي المختص في الأ المختصة، بحیث یجوز له رفع دعواه أمام القاضي
على تسدیده لبقیة المبلغ كضمان  ،لربع المبلغ المتنازع فیه لدى الخزینة العامة یداعهإبشرط 

)2(لا رفضت الدعوى شكلا وإ  ،یداع بالعریضةالإمع إرفاق سند  ،المفروض علیه دفعه
.   

  :یقاف التسدیدإ /2

، الضمانات الكفیلة لضمان تحصیل الضریبة المفروضة علیهبالضریبة المكلف  بتقدیم      
لولائي للضرائب وتبلیغه إلى المكلف افقط إلى غایة صدور قرار المدیر  الإیقاف یسريف

الطعن فیه أمام  ،عتراضهإ ن أبالقرار الصادر بش هرضاوالذي یمكنه في حالة عدم  المعني،
، مع رالسالفة الذك المختصة، بتقدیمه طلب جدید بنفس الإجراءات لجان الطعن

.ج التي من ق.إ 80 ادةوهذا طبقا لنص الم مبلغ الضریبة المطعون فیه من %20تسدیده
ضیة إلى لجنة الطعن الذي رفع القالطعن لا یعلق الدفع  ولكن للشاكي تنص على ما یلي:"

ن یسدد من جدید قانون الإجراءات الجبائیة وذلك بأمن  74حكام المادة الإستفادة من أ
  ."من الحقوق والعقوبات محل النزاع % 20مبلغ 

                                                             
  (1) قسایسیة عیسى، الإثبات في مواد المنازعات الجبائیة، مرجع سابق، ص107 .

  (2) عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة أمام القاضي الإداري، مرجع سابق، ص 25. 
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إیقاف التسدید، إذا تبین له سوء نیة  لولائي للضرائب رفض طلباللمدیر  نأكما       
أو  ،إعسارهم ن خلاله إما إلى كسب الوقت لتنظینه یهدف مأ وتأكد ،)1(بالضریبة المكلف

تهرب نه كان محل متابعة بخصوص الأ أو نتصفیة المؤسسةالتوقف عن النشاط و 
)2(الضریبي

.  

  جراءات التنفیذیة الإو  المتابعة إجراءاتعتراض على : حالة الإلثالفرع الثا
  :فیما یلي تتمثل يتالو على حالات معینة عتراض تتضمن كل حالة من هذا الإ    

      عتراض على إجراءات المتابعةحالة الإ /أولا

 تبدأ، هذه العملیة محل متابعة ةالذي لم یستوفي دیونه الجبائیبالضریبة المكلف  یكون     
ثم تلیها المتابعة المتمثلة في  ،المكلف بالضریبة إلى إنذاراقابض الضرائب  بإرسال

أعوان الإدارة  یباشرهاالتي ، البیع و زالحج ،المهني حلقت للمؤ التنفیذیة كالغلق الم الإجراءات
  .)3(ضائیینانونیا أو المحضرین القالمعتمدین ق

 عتراضالإحق للمكلف محل هذه المتابعات في هذه الحالة المشرع الجزائري  منح       
 .من ق 315 ادةحسب نص المو ، إلى الإدارة الضریبیة عن طریق تقدیم شكواه ،علیها

  :عتراض یكتسي شكلین أساسیین همافهذا الإ ،)4(ج.إ
    عتراض على سند التحصیل الإ /أ 

الضرائب ضده  قابضةتقوم به  ،إجراءیعارض كل  أنبالضریبة للمكلف  نأیقصد به        
، أي وجود تراض على صحة السند من حیث الشكلعینصب الإ أن، بشرط لتحصیل الدیون

 ألا عتراض، ومثال ذلكلقبول الإ أساسيفهو شرط  المتابعة، إجراءاتعیب شكلي في سند 
یتضمن  ألایقوم بتحریره عون غیر مختص،  ، أو أنالقانونیة المحددة الآجالیتم تحریره في 

من الجدول و  و التنبیه من رقمأ الإنذار، خلو سند التنفیذي، تبلیغ غیر قانونيدفع الالب الأمر

                                                             
 (1) بن عدة عبد الرحمان، منازعات التحصیل الضریبي، مرجع سابق، ص 179.

  (2) كوسة فضیل، القاضي الإداري و المنازعة الضریبیة، مرجع سابق، ص 132 .
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة –نازعات الإداریة دروس في الم ،عادل بوعمران) 3(

        . 326ص ،2014الجزائر، سنة 
   ، مرجع سابق.2014، المتضمن قانون المالیة لسنة 08-13قانون رقم من ال 153أنظر المادة ) 4(
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الإقامة ب بمباشرة تحصیل الضریبة في مجال الضرائ إدارة، قیام )1(مبلغهانوع الضریبة و 
  .للمكلف ... الخ القدیم

ذه الشروط ه، و وفرها فیه حتى یكون صحیحاعتراض شروط یجب تالإیشترط في ذا ل     
  :تتمثل فیما یلي

  .جراءات المتابعةفي إ ود عیب شكليوكذا وج ،حترام الآجال المحددة لذلكإ - 
 خلالو  ،احد من تاریخ تبلیغهجل شهر و أفي  ،ئي للضرائبلولاایتم تقدیمه إلى المدیر  نأ -

المحكمة و ، )2(الجهة القضائیة المختصة أمامللضرائب  لولائياشهر من تاریخ قرار المدیر 
) م ،في قضیة (ز، 27/01/1991/ الصادر بتاریخ 62575العلیا قد قضت في قرارها رقم 

 ه إدارةتباشر  عتبارهإالضرائب بتحصیل  ن إجراءأب ،ضد نائب مدیر الضرائب بغردایة
إقامته عتباره غیر محل إانوني بإجراء غیر قفهو  ،ئب في محل الإقامة القدیم للمكلفالضرا

  .)3(الكلي التالي فان إجراء التحصیل معیب ویترتب عنه الإعفاءبعلم الإدارة بذلك، و أ و 
  لقسرياالاعتراض على التحصیل  /ب

، أي وجوب الوفاء به أو، هجزء من أوككل  لتزامجود الإبو  إما عتراضالاهذا  یتعلق      
طبقا هذا و جب الوفاء به وا أوفي مقدار الضریبة ، سواء لتزام ذاتهسبب الإ ض علىعتراالإ

 وجود على نزاع كل ویشكل" ...: یلي ما على التي تنص .جإ.من ق 154 ادةلنص الم
  ."القسري لتحصیلا على إعتراضا به الوفاء وجوب أو مقداره أو الإلتزام

منها تمسكه بكونه سدد ندرج ضیالتي  ،یتعلق بموضوع المتابعة راضعتالإ أنمما یعني      
وفره لدى القابض على مبلغ یمكنه ت أو، )4(له على تخفیض كليحصو  أو، جمیع دیونه

 قتطاعإفي حالة عدم  أیضانه یتمسك بتقادم الدین، و أ أو، الضریبةفي تحصیل  ستخدامهإ
  .)5(، فهي لا تتعلق بشكل المتابعةدینه الضریبي ، التي تم تسدیدها منالأقساط أو القسط

                                                             
  (1) أمقران عبد العزیز، المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرة، مرجع سابق، ص 116.  

  .38، مرجع سابق، ص المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريمزیان عزیز، أ )2(
  (3) كوسة فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة، مرجع سابق، ص230. 

  .327سابق، ص ، مرجعدراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة –دروس في المنازعات الإداریة بوعمران عادل،  )4(
  .118، صنفسهمرجع ال، المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرةأمقران عبد العزیز، ) 5(
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ابق الس الأولمن تاریخ تبلیغ السند  بتداءإ ،جل شهرأعتراض في یتم مباشرة هذا الإ       
سواء تعلق  ،عتراض على المتابعةالمتبعة في الإ الإجراءات، بنفس الشروط و على التحصیل

خلال الرد علیه  الإدارةعلى ، و القضاء أمام أوللضرائب  لولائياالمدیر  مامأبالتظلم  مرالأ
رغم  المتابعة فقانوني بالنسبة لتوقی ثرأعتراض لا ینتج أي عموما هذا الإ، و )1(رجل شهأ

للحفاظ  ،قد قدم جمیع الضمانات اللازمةبالضریبة إلا إذا كان المكلف  ،تعلقه بالموضوع
  .)2(على حقوق إدارة الضرائب

   )(الحجز والغلق المؤقت للمحل التجاريعتراض على الإجراءات التنفیذیة حالة الإثانیا/ 

تجاري الغلق المؤقت للمحل ال، و ةلكات المكلف بالضریبلممتیعتبر كل من حجز       
، من طرف قابض الضرائب رالإنذا له هاتوجیه، تباشرها إدارة الضرائب بعد إجراءات تنفیذیة

شروط ، و أداؤهاالذي یبین فیه زیادة على مجموع حصة المبالغ المطلوب  ،المختلفة
الخزینة محررة  بحوالة مرفقایكون  أنیجب  الذي تاریخ الشروع في التحصیل ،الاستحقاق

   .)3(إ.ج.من ق 144 لمادةظرف مختوم طبقا لنص افي  یرسل، و سابقا
الضرائب مباشرة  إدارة بإمكانون یكبالضریبة، دون رد المكلف  الإجراءاتبتمام هذه        

لف للمك أجازالمشرع الجزائري  أن إلا، )4(منهالتنفیذیة لتحصیل دیونها  الإجراءاتتلك 
المدیر  إلىعن طریق تقدیمه تظلم  إلغاءهاطلب و  ،عتراض على هذه الإجراءاتالمدین الإ

   ..جما تضمنه ق.إذلك حسب للضرائب، و  لولائيا
        سترجاع المحجوزات إ و عتراض على الحجز الإ /أ

تحصیل لالضرائب  لإدارة، تسهیلا هو نظام استثنائيوالذي نظام الحجز  المشرعوضع       
المدین الممتنع عن التسدید تصبح تحت  أموال أنمما یعني  ،دیونها من المكلف بالضریبة

المتابعات وتتم :"نهأالتي نصت على .ج إ.من ق 145 ادةهذا طبقا لنص الم، و الإدارةید 
وتتمثل ل من طرف الوزیر المكلف بالمالیة بحكم القوة التنفیذیة الممنوحة للجداو

  .الإجراءات التنفیذیة في الغلق المؤقت للمحل المهني والحجز والبیع"

                                                             
  . 39، صسابق، مرجع المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز،  )1(
    .181، مرجع سابق، صمنازعات التحصیل الضریبيبن عدة عبد الرحمان،  )2(
   ، مرجع سابق.2014، المتضمن قانون المالیة لسنة 08-13من القانون رقم 144دة أنظر الما) 3(
  ، 2014سنة  الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیةصالحي العید، ) 4(

  .  13ص 
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الممتنع عن  ،بالضریبةالمكلف  أملاكالضرائب الحجز على  لإدارة یعني أنمما       
عتبر أ  إلا، و لمنصوص علیها في هذا القانونا راءاتالإجو وفقا للشروط تسدید دیونه 

من خلاله تكون السلطة و  ،ستفاء دیون الخزینة العامةإ فهو أول طریق للتنفیذ قصد ،)1(باطلا
ن جل ثلاثة أیام مأمضي بف ،)2(حكما في نفس الوقتخصما و  الضریبیة العامة أي الإدارة

  .التصرف في أملاكه المحجوزةد حریة ن المدین یفقإ، فزبالتنبیه بالحج الإشعار تاریخ
بعد یوم واحد من فیمكن تنفیذه  ،العاجلستحقاق الفوري و ستعجال أو الإلإاأما في حالة       

على التوازن بین المراكز  احفاظف ،)4(.جإ.من ق 147 ادةهذا طبقا المو  ،)3(تبلیغ التنبیه
ضحیة بمصلحة لإدارة الضرائب ت سلطة الحجز المخولةوعدم إعتبار  ،الطرفینالقانونیة بین 

سترجاعها إ و  إلغاءهاطلب  أموالهالمشرع للمكلف الذي حجزت  أجاز، فقد المكلف بالضریبة
  .)5(/، ق.إ.ج 154و 153 ادةبموجب الم

تبین له وجود  إذا، ا الحجزمدیر الضرائب بالولایة التي تم فیه إلىبتقدیم طلبه ذلك و       
علمه بذلك، من تاریخ  ابتداءإجل شهر أیتم خلال  أنعلى  ،زالحج ذلك تنفیذ أثناء أخطاء

تخاذ القرار كعدم تلقیه إتي تمكن السلطة المختصة من یدعم طلبه بكل الوسائل الثبوتیة الو 
 ةإضافی جالآ، حصوله على لبیعها في المزاد العلني أموالهحجز  أو، بتسدید الدیون اإنذار 

  .)6(المتابعةمن قابض الضرائب القائم ب
بتبلیغ القابض المختص لتوقیف ، طلبال هبمجرد تلقیفللضرائب  لولائيا المدیرفیقوم        

 ،)7(الرفض أو بالقبول اسواء ،تخاذ القرارإ حین الفصل في النزاع و  إلى ،البیع إجراءات
یجوز نه ، فإأو أن القرار لم یرد علیه في الآجال المحددةبذلك المكلف في حالة عدم رضاه و 

بالبحث  جل الممنوح للقابض المختصذلك بعد إنقضاء الأو ، )8(مام القضاءفع دعواه أله ر 
 ادةذا طبقا لنص الموه ،المكلف مل من تاریخ تلقیه طلبفي الموضوع، والمتمثل في شهر كا

                                                             
   .40ابق، ص، مرجع سالمنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريمزیان عزیز، أ )1(
    . 327، مرجع سابق، ص دروس في المنازعات الضریبیة، دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنةبوعمران عادل، ) 2(
     .327ص ،نفسهمرجع ال، دروس في المنازعات الضریبیة، دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنةبوعمران عادل، ) 3(
  . سابق مرجع ،2014 لسنة المالیة نقانو  المتضمن، 08-13من القانون رقم 147أنظر المادة )4(

  (5) أنظر المادة 153و154 من القانون رقم 13- 08، المتضمن قانون المالیة لسنة 2014، مرجع سابق. )
   .242مرجع سابق، ص  ،داري والمنازعة الضریبیةالقاضي الإ كوسة فضیل،) 6(
  . 24- 23مرجع سابق، ص  ،داريمنازعات الضرائب المباشرة أمام القاضي الإعطوي عبد الحكیم،  )7(
   .71ص مرجع سابق،  ،الغش الضریبي، بن سالة یاقورت وهیبأ )8(



 ة المنازعة الضریبیة خلال المرحلة الإداریة تسوی                               الأول لفصلا

 
16 

لمشتكي، في حالة غیاب القرار في أجل یمكن لنه:"التي تنص على أ .جمن ق.إ 4/ف 154
مام المحكمة وى أن یرفع الدعالقرار الصادر لم یرضه، أ ) أو إذا كان1شهر واحد (

   .الإداریة"
  :الغلق المؤقت للمحل التجاري إجراءاتعتراض على الإ/ ب
الغلق المؤقت للمحل  إجراءاتسلطة مباشرة  ،الجبائیة للإدارةشرع الجزائري لممنح ا     

وذلك  ،)1(هاموالأتحصیل ل ینهلمدین الممتنع عن تسدید دالذي تعود ملكیته للمكلف ا ،التجاري
بناءا على  ،تخاذ مدیر الضرائب بالولایة قرار الغلقإوذلك ب ،)2(.جإ.من ق614 ادةالم حسب
المعني من طرف عون المتابعة  إلىالذي یبلغ ، و یقدم من طرف المحاسب المتابعتقریر 

  .المحضر القضائي أوالموكل قانونا 
دم تمكینه أما في حالة ع، )3(رأشه) 06ستة (مدة  لا تتجاوز بمدة مدة الغلقحددت       

القائم قابض الجال إضافیة للتسدید من آمن تسدید دیونه نهائیا، أو لم یحصل على 
) أیام 10جل عشرة (أفي  یتم أنیجب  ،ن إجراء الغلق المؤقت للمحل التجاريإ، فبالمتابعة

 ادةالمشرع الجزائري طبقا لنص المأن في المقابل  نجد، بتدءا من تاریخ تبلیغ الإنذار بالغلقإ
جل رفع أحق الطعن في قرار الغلق من  ،معنيفقد منح للمكلف ال ،.جإ.من ق 4/ف146
یطعن في الغلق المؤقت ان  جراءبإویمكن للمكلف بالضریبة المعني نه:"على أ هانصب ،الید

  جل رفع الید".لقرار من أا
الذي یفصل  ،ة الإداریة المختصة إقلیمیالمحكمعریضة یقدمها إلى رئیس ا بموجب       

 ستدعائهااك بعد سماع الإدارة الجبائیة أو ذلو  ،ستعجاللقضیة كما هو الحال في الإفي ا
  .)4(قانونا 

أن هذا الإجراء لیس له علما ، )5(إ و .م..إق من 948-093و 929د لأحكام الموا وذلك طبقا
  .ثر موقفأ

                                                             
  .328، مرجع سابق، ص دروس في المنازعات الإداریةبوعمران عادل،  )1(
  ، مرجع سابق.2014، المتضمن قانون المالیة لسنة 08-13من القانون رقم  146أنظر المادة  )2(
  . 136، مرجع سابق، ص جیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیةالو صالحي العید،  )3(
  . 42، مرجع سابق، صالجبائیة في التشریع الجزائري نازعاتالمأمزیان عزیز،  )4(
، المتضمن ق.إ.م.وإ، ج. ر، 25/02/2008في مؤرخ ، 08/09رقم  انونالق من 948و 930و 929 وادالمأنظر  )5(

  .2008ة لسن ،26/02في الصادر ، 21العدد 
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لم یحصل على لم یسدد دینه و ، والمكلف رأشهبمضي مدة الغلق المحددة بستة        
ن إف ،الغلق إجراءعلى  اعتراضإ لم یبدي  أو، )1(للدفع من قابض الضرائب الإضافي الآجال

بعد حصوله على ترخیص من  ،قابض الضرائب المختص یتولى متابعة الشروع في البیع
جل أخلال هذا ، و هتقوم مقام أخرىسلطة  أیة أومدیر الضرائب بالولایة من طرف الوالي 

  .) یوما30ثلاثین (

والإجراءات الإداریة في مواجهة هذا  التظلم الإداري الوجوبيتقدیم ط و شر : الثاني المطلب
   التظلم

ختیاري للشخص إء كمبدأ عام هو إجراو  ،أن التظلم الإداري في الأصل منبالرغم       
بنصها  إ و .م.إ.من ق 830 ادةوالذي نصت علیه الم ،تضرر من قرارات الإدارة العامةالم
جهة الإداریة مصدرة لى النوي بالقرار الإداري تقدیم تظلم إیجوز للشخص المع:"أنهعلى

  ."أعلاه 829جال المنصوص علیه في المادة القرار في الأ
من  71ادةفي نص المذلك و  لزامیتهإعلى نص  ،إلا أن المشرع في المنازعات الضریبیة     

ها المشار إلی ،الغراماتأن الشكایات المتعلقة بالضرائب والحقوق و فیها  ، التي جاء)2(.إ.جق
ذي یتولى بدوره الو  ،لولائي للضریبةاها إلى المدیر من نفس القانون یجب توجیه 70ادةفي الم

 بحیث یتعین على، مقابل تسلیمه للمكلف المعني وصلا ،فرضها الإشراف على مكان
عد إجراء  بالفصل فیه حتى یتم قبوله و  ،وإجراءات معینة تقدیمه وفق شروطیالضریبة  المكلف
  .التحقیق

  : شروط تقدیم التظلم الإداري الوجوبيالفرع الأول

القرار في  ةصدر م اتعلو  م تظلمه إلى الجهة الإداریة التيیتقدببالضریبة المكلف یقوم 
    أي التظلم انفسه القرار تصدر أام من ـــــن لم توجد فأمإ، ف)3(ياســــرئالتظلم الحالة 

                                                             
  . 26، مرجع سابق، صالنظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب،  )1(
  .مرجع سابق، 2014المتضمن قانون المالیة لسنة ، 08- 13رقم انون من الق 71 ادةالمأنظر  )2(
لحة أمام السلطة الرئاسیة التي لتماس أو الشكوى التي یرفعها صاحب الصفة أو المصیقصد بالتظلم الرئاسي: ذلك الإ )3(

تعلوا السلطة مصدرة القرار وذلك بما تملكه السلطة الرئاسیة من صلاحیات التعقیب والرقابة على الهیئة المرؤوسة بواسطة 
 - ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالتسویة الودیة للنزاعات الإداریةخوخي خالد،  سلطات التعدیل والسحب والحلول والإلغاء.

  .34، ص2011/2012ع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، سنة فر 
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أن طبقا للقاعدة القانونیة التي مفادها ت، ، مع مراعاة الشروط الواجبة توفرها فیه)1(لولائيا
، لها ري المسبق في المنازعات الضریبیةكون قواعد التظلم الإدا، و القانون الخاص یقید العام

عي ا من المدن كل مخالفة لهإ، فاصة غیر قانون الإجراءات المدنیةنصوص قانونیة خ
  یؤدي إلى رفض تظلمهس

في ، المؤرخ 96798م المحكمة العلیا بموجب القرار رق یهعل أكدتقد و        
، على أن منازعات الضرائب یجب أن تكون داریةالمحكمة الإ، الصادر عن 14/02/1993

  .)2(خاضعة للإجراءات الخاصة المنصوص علیها في مختلف قوانین الضرائب
" حیث نه:أعلى  25/12/2003ادر بتاریخ جلس الدولة في قراره الصمقضى كما      

، إ.م.وإ .المتضمن تعدیل ق ،18/08/1990المؤرخ في  90-23بالرجوع إلى القانون رقم 
من بینها عات الخاصة و منه التي تنص صراحة على أن المناز  168 ادةبالأخص الم
  . ضریبیة التي تحكمها إجراءات خاصةالمنازعات ال

  .ام العامهو من النظالضرائب من الإجراءات الجوهریة و أن الشكوى في مادة  حیثو 
مما یتعین معه  حیث أن رفع الدعوى من المدعي المستأنف جاءت خرقا لهذه الإجراءاتو 

  .)3("الدعوى شكلا القضاء بعدم قبول
تكتفي ي التو  ،في مجال القانون الإداري العامفعكس الطعون التي تقدم إلى الإدارة       

 ةنه في المنازعإ، فالمختصة الجهةكذا توجیهه إلى الأهلیة القانونیة للمتظلم و  رطبش
تكتنفه شروط محددة واجبة التوفر حتى یتم  ،بالأخص منازعات الوعاء الضریبيالضریبیة و 

عتبره إ و  ،حدد أیة شروطفالمشرع الجزائري لم ی ،أما بالنسبة لمنازعات التحصیل، )4(قبوله
لوعاء الضریبي هو تلك الشكلیات ما یمیز شرط التظلم في منازعات اوهو  ،)5(یططعن بس

  لتي تتمثل فیما یلي :اواعد الإجرائیة التي یخضع لها و القو 
   

                                                             
 ،دي أو تنظیمي محددعلى قرار إداري فر  ،حتجاج الطاعنإذلك الإجراء الإداري المتضمن  ،ئيیقصد بالتظلم الولا )1(

موجها إلى الهیئة المصدرة لذلك حتجاجه على عدم مشروعیة القرار الإداري وتأثیره على مركزه القانوني، و إومعین، مؤسسا 
  .34، صسابقمرجع ، التسویة الودیة للنزاعات الإداریةخوخي خالد، القرار. 

  .20-  19، مرجع سابق، صالمنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز، ) 2(
  . 2003، سنة 03 ، الغرفة الثانیة، مجلس الدولة، العدد25/12/2003، الصادر بتاریخ 00625 قرار رقم )3(
  .44، مرجع سابق، ص منازعات الضرائب المباشرة أمام القاضي الإداريعطوي عبد الحكیم، ) 4(
  .21، ص نفسهمرجع ال، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريمزیان عزیز، أ )5(
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  داري الوجوبيالإ الشروط المتعلقة بشكلیات التظلم/  أولا

على بیانات  حتويیأن في شكل معین و  ،الشكایةبتقدیم التظلم الإداري أو ما یسمى یتم      
 طلاع علیهبائیة من الإارة الجحتى تتمكن الإدو  ،جل قبولهأمن  ومعلومات محددة

الشروط المتعلقة  قد نصت على مجموعة من .ج.إمن ق 73ادة بحیث نجد الم ،)1(دراستهو 
  ي:هي كالتالوضوعها أي محتواها و مبشكل الشكایة و 

  :شكل التظلم/أ 

  شكل المتمثلة أساسا فيو  ،علقة بالتظلم الإداري المسبقلمتیقصد بها تلك الإجراءات ا      
 ،)3(رسالة عادیة فيالذي قد یتم ، و شكلا معیناله بالرغم من أن المشرع لم یحدد و  ،)2(تحریره

شكایة في التي أوضحت القواعد الشكلیة للو ، )4(.جإق . من 173ادةنه طبقا لنص المأإلا 
  یما یلي :تتمثل ف، والتي میدان الضرائب المباشرة

  شرط الصفة في المشتكي: – 1
شتملت على إإذا ، أما بمكلف واحد فقط فإنها تكون فردیة الشكایة في حالة تعلق      

أعضاء الشركة یتنازعون على  أن أو، كحالة عدم إمكانیة القسمة جماعة من الأفراد
جمیع على  فبإمكانهم تقدیم شكایة واحدة تشمل ،الضرائب المفروضة على عاتق الشركة

  .)5(ستثناءإهو كبصفتهم شركاء في تلك الشركة و  ،اءالأعض
تظلم، مع إمكانیة إرفاقها بسند التحصیل، أو معنوان الولقب و  سمإتتضمن أن یجب       

، أما )6(التي یمكن أن تبین بدقة الضریبة محل النزاع ،الإشعار بالمتابعة وغیرها من الوثائق
، نه على المشتكي تعیین موطنه في الجزائر بدقةأ يعنیذي وال ،موطن المشتكيبالنسبة ل

                                                             
  .              16، مرجع سابق، ص النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب،  )1(
  .   35، مرجع سابق، ص عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في الجزائربوفراش صفیان، ) 2(
، دار الخلدونیة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریةطاهري حسین،  )3(

  .14، ص 2005سنة 
 لسنة التكمیلي المالیة قانون یتضمن ،2014 سنة یولیو 30 في مؤرخ 01-15 رقم الأمرمن  173أنظر المادة  )4(

  . 2014 یولیو 31في الصادرة ،38 العدد ر. ج ،2015
دارة الضرائبزناتي فریدة،  )5( مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في شعبة الحقوق ، العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة وإ

  .62، ص 2011/2012سنة حمد بوقرة،مجامعة  تخصص إدارة ومالیة، والعلوم السیاسیة،
  .32، ص نفسهمرجع ال، داریة في الجزائرعدم فعالیة التظلم الاداري المسبق في حل النزاعات الإبوفراش صفیان،  )6(
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بخصوص  ،تلك المؤسسة أو الشركة یلتزم بالأخذ على عاتقه كل التصرفات التي تقوم بهاو 
  الرسوم المفروضة علیها. 

فیجب العمل بما تتضمنها  ،لرسومابغیرها من الضرائب و إذا تعلقت الشكایة  ماأ     
إما بالنسبة  ،)1(زدواج الضریبيوذلك تفادیا للإ ،دولیة بالدرجة الأولىعاهدات التفاقات والمالإ

التي تنص  .جإمن.ق. في فقرتها الأخیرة 75 ادةقا لنص المللمشتكي المقیم بالخارج، فطب
ن یتخذ موطنا له في ویجب على كل مشترك أو صاحب طعن مقیم بالخارج أنه:"على أ
إرسال كل المراسلات والإنذارات الجزائر، حتى یتم  موطن له في ختیاربافهو ملزم ، "الجزائر

  ر.الجداول الخاصة بشكایته إلى الموطن المختاو 
شكوى غیر خاضعة لحقوق بالرغم من أن الو التوقیع علیها، یشترط في الأخیر      

أن تكون موقعة من طرف المعني بالأمر نفسه أو وكیله  شترطإ، إلا أن المشرع التسجیل
وهذا طبقا لنص ، )2(تقدیمه وكالة رسمیة للمصالح المعنیة قبل تقدیم الشكایة بعد ،القانوني

یجب على كل شخص یقدم أو یساند شكوى أو  نه:"التي تنص على أ .جمن ق.إ 75ادة لما
ن یستظهر وكالة قانونیة محررة على مطبوعة لحساب الغیر أ مام اللجنة المختصةطعن أ

  ."جراءات التسجیلالطابع ولإعة لحق تسلمها الإدارة الجبائیة وغیر خاض
تمارس عملا تجاریا غیر منفصل عن عمل و  ،بالنسبة للزوجة التي تعیش مع زوجها     
محامي  قبل منفهي تعفى من هذا الإجراء، وبالنسبة للشركات فیتم التوقیع علیها  ،زوجها

  .)3(و ممثلهاإذا كان مسجلا لدى المصالح الجبائیة المعنیة بهذه الصفة، أ ،المشتكي
ولم یلزمه بإرسالها بواسطة  ،وكون المشرع لم یشترط على المشتكي شكل معین للشكوى    

رسالة موصى علیها، فبالتالي الأجدر أن تقدم في رسالة بسیطة، تسهیلا على المكلف 
المشرع أعفاه من إخضاعه لذا فنفقة،  لمطالبة بحقوقه وبدون تكالیف أو أیةلبالضریبة، 

من الناحیة العلمیة یمكن و ، )4(بتقدیمها إلى الإدارة على ورق عادي كتفىوإ  ،لطابعاق لحقو 

                                                             
  .88، مرجع سابق، ص الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیةصالحي العید،  )1(
  .28، مرجع سابق، ص منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریجة حسین،  )2(
  .                                          24، مرجع سابق، ص المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز،  )3(

(4) Jean Lamarque, contentieux fiscal (réclamation préalable) répertoire  dé contentieux  
administratif ,16 émie année Encyclopédie, Dallez ,Paris, 1999, p 19.                            
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ادر على أمیا أو غیر قكان ، أما إذا )1(قبولها بمجرد تقدیمها من طرف أول موقع علیها
  : الإمضاء فبإمكانه تقدیمه

بتقدیمها بواسطة شخص أو  ،إما عن طریق محامي مسجل لدى نقابة المحامین -1- 1
الأفراد المعنیین بحكم  إذا كان مفردا أو عن الجماعة من بالضریبة، المكلف نخر ینوب عآ

نه لا غیر أ:"نهأالتي تنص على و  .جإ.من ق 3/ف 75نص المادة هذا طبقا لو  وضعیتهم،
جراء  على أیشترط تقدیم الوكالة على المحامین المسجلین قانونا في نقابة المحامین ولا

عذر شخصیا بتسدید الضرائب المذكورة لأمر كذلك إذا كان الموقع قد أالمعنیة واالمؤسسة 
  ."في الشكوى

مر فهي لم توضح الأ ،من حیث الموضوعقل وضوحا ادة جاءت أن هذه المإلا أ       
بالنسبة ، كالأب هسمإبتصرف قانونیا للالذي ینوب عن المكلف بالضریبیة  للشخص بالنسبة

 المتوفى، وأ ذات المسؤولیة المحدودة، الورثة لحساب المفقودالمسیر لشركة  ر،بن القاصللإ
لم یشترط علیها المشرع قبل التعدیل فهذه الفئة من الأشخاص  ،الوصي لحساب القاصر

متلاكهم الصفة من خلال مركزهم القانوني بالنسبة لإ كذلو ظهار وكالة توثیقیة ولا إداریة، ستإ
  . )2(القاصر ... الخبن لرئیس تجاه الشركة والأب تجاه الإل

حیث  ،ذلك بالنسبة للفئة غیر المتوفر لدیها تلك الصفةو  ،عن طریق وكالة اإما تقدیمه-1-2
على إثبات ذلك بموجب وكالة محررة  ،أن المشرع ألزمها أثناء تقدیم الشكوى لحساب الغیر

من  75 ادةهذا طبقا لأحكام المو  ،)3(بل تنفیذ العمل المخول بموجبهاق ،مسجلمدموغ و  ورق
یجب على كل شخص یقدم أو یساند شكوى أو طعن أمام نه:"تنص على أ لتيا ج.إق.

ن یستظهر وكالة قانونیة محررة على مطبوعة تسلمها اللجنة المختصة لحساب الغیر أ
  .". جراءات التسجیلجبائیة وغیر خاضعة لحق الطابع ولإالإدارة ال

الوكالة القانونیة وتحرر ، یقدم إلى الإدارة منفصلاكایة أو هذا التوكیل برفقة الش یرسل      
  .التسجیلخضع لشكلیة الطابع و لا تو  ،الجبائیة في مطبوعة رسمیة تسلمها الإدارة

                                                             
، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة شرح لقانون الإجراءات الجبائیة –المنازعات الضریبیة طاهري حسین،  )1(

            .7، ص 2005
ثباتها في ضوء فضیل،  كوسي )2(   .122، مرجع سابق، ص جتهادات مجلس الدولةإالدعوى الضریبیة وإ
  124 ص ،نفسه مرجعال ،الدولة مجلس إجتهادات ضوء في وإثباتها الضریبیة الدعوى فضیل، كوسى )3(
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  وحدة مضمون الشكوى والموقع الجغرافي:-2
الواقعة في حدود بلدیة واحدة ، أن تكون متعلقة بالضریبة یشترط أیضا لقبول الشكایة      

قتطاعات ، فإنها لا تقبل إلا بالنسبة للإكانت متعلقة بمجموعة من البلدیاتا ، أما إذفقط
، أما )1(دراستهاهذا بهدف تسهیل فحصها و ، و ة الأولى المسماة في الشكایةالثابتة في البلدی

نوع الضریبة یعة و نه یشار إلى طبإ، فلیة لضریبة منشاة عن طریق الجدولإذا كانت موا
  .دول التي سجلت تحتها تلك الضریبةیذكر رقم مادة الجوح و ، بكل وضالمتنازع فیها

كانت  إذافي حالة ما  ،الدفع أویشترط إرفاق الشكایة بوثیقة تثبت مبلغ الضریبة      
جب إرفاق ، فیذا كانت متعلقة بإقطاع من المنبعإ و ، )2(لتأسیس الجدو  موضوع الضریبة

المرتبات وكذا قسیمة جدول ى الأجور و ذا بالنسبة للضریبة علهو  ،الشكایة بشهادة القبض
  .)3(ن غیر التجاریة المقتطعة من المنبعفیما یتعلق بالضریبة على أرباح المه ،أصل الدفتر

ص قضیة خكل شكوى ت ، أي أنالشكایة منفردة بكل قضیة على حدىیجب أن تقدم      
متعددة  ائب أوالضر تظم عدة أنواع من الرسوم و و  لا تكون متعلقة بعدة أنشطة، و واحدة

التخفیف ، و ، كإعفاء من الضریبة في حالة الخطأ المادي المرتكب من طرف الإدارةالطلبات
  .یتم تحریرها كتابة على ورق عادي هذه الشكایة، كما أن )4(في حالة عوز المكلف بالضریبة

  :جوبي محتوى التظلم الإداري الو /ب 

، عتراضاتهإ مع توضیح مبررات ، فصلاف أن یكون محتوى تظلمه میتعین على المكل     
طبقا و  ،)5(التي ستطرح على القاضي في حالة قیام نزاع قضائي لأنها نفس أدلة الإثبات

التي تتمثل لشروط المتعلقة بموضوع الشكایة و ، فهناك مجموعة من ا)6(.جإمن ق. 73 ادةللم
  : فیما یلي

  .القیمة المالیة المتنازع علیهاو ذكر الضریبة -1

                                                             
  .27، مرجع سابق، ص منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریجة حسین،  )1(
  .22، مرجع سابق، ص منازعات الجبائیة في التشریع الجزائريالمزیان عزیز، أ )2(
  .27ص ،نفسهرجع مال، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریجة حسین،  )3(
  .  23، ص نفسهمرجع ال، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز،  )4(

(5)Daniel Richer, Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal, Edition de 
générale de driot et jurisprudence,paris,1997, p83.  

  مرجع سابق، 2014المتضمن قانون المالیة لسنة ، 08-13رقم انون الق من 73 ادةالمأنظر  )6(
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  .لمادة في الجدول التي سجلت تحتهان رقم ابیا-2
  .تاریخ شروعه فیهح طبیعة نشاطه و ن یذكر بوضو أ-3
)1(داريالإ الدفوع التي یقدمها لتصحیح الخطأتقدیم ملخص عن طبیعة النزاع و -4

.  
في حالة وجود  ،ینهي شاكیته بطلبه الرامي إلى الإعفاء الكلي أو الجزئي للضریبةل     

لإطار العام للتظلم بالرغم من وجود هذا ا، إلا أنه و )2(إلى ذلك اي یدعو مصوغ قانوني مجد
  :)3(نه یختلف حسب موضوع الضریبةأإلا  ،الإداري

   :بالنسبة للضرائب المباشرة/1
 عرض موجز لطلباته والأسانید على ،وي تظلمهیحت أنیجب على المكلف بالضریبة      

، مبالغ فیهان یدفع بأنها جاءت مرهقة و أ، كدهاالتي جعلته یرفض تسدی، و التي بنیت علیها
هذه الطلبات قد و یها، مع طبیعة الضریبة المتنازع علیكون موضوعه مطابق  أنكما یجب 

ستفادة من في تقییم الوعاء الضریبي، أو الإ تكون تصحیح أخطاء بسیطة أو إعادة النظر
  تنظیمي. أو حق ناتج عن نص تشریعي

دفوع التي یراها قدیمه للوت ،رفض الضریبة المفروضة علیه ستعراضه لأسبابإبعد     
دعاءاته على إلى توضیح إ و  ،مبلغ التخفیض المرغوب فیه بدقةإلى تبیان ، یلجئ مناسبة

، وإذا كان الوعاء قد تم )4(الأقل دون غموض وتبیان القاعدة الضریبیة التي یراها مناسبة
، أما إذا تم الضریبیة لإدارةا الإثبات یقع علىن عبء إ، فضبطه وفقا لنظام التقدیر الجزافي

   بناءا على تصریحاته فیقع على المكلف ولیس الإدارة .

  :بالنسبة للضرائب غیر المباشرة /2
الطعون الخاصة قوق التسجیل و تعلق الأمر بحعندما یطلباته بالضریبة لمكلف ام قدی    

من  489 ادةي المكورة فالمذالإجراءات حسب الشكل و  إلى الجهة المختصة، بها
ي المسبق لرفع دعواه أمام الإدار حیث أن المكلف غیر ملزم بالتظلم ب، )5(.مق.ض.غ

  .الإداریةالمحكمة ، بل له رفعها مباشرة أمام القضاء

                                                             
  .57، مرجع سابق، ص منازعات الضرائب المباشرة أمام القاضي الإداريكیم، حعطوي عبد ال) 1(

(2) Daniel Richer, Les pois du contribuable dans le contentieux fiscale ,op cit, p 85.   
  . 57ص ،نفسهمرجع ال، منازعات الضرائب المباشرة أمام القاضي الإداري، مكیحعطوي عبد ال )3(
   .24، مرجع سباق، صمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریجة حسین، ) 4(

  (5) أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص 28 - 29 .
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 ،2002 لسنة المالیةانون ق من 200 ادةالم بموجب لغائهاإ تم ادةن هذه المغیر أ      
لم یتم تحدید نوع  ادةففي هذه الم ،مع تعدیلها منه 71 ادةلما في ج.إ.قلى ٌ إ حكامهاأ ونقلت

  .م غیر المباشرةالمقصود منها الضرائب المباشرة أ ن كانإ ،الضریبة
  :                                )1(ي ینظمنها التظلم تتمثل فیما یليعموما فالطلبات الت     

مرتكب توضیح الخطأ ال ،لف بالضریبةفي هذه الحالة على المك: و تصحیح الخطأ البسیط -
 .من طرف مصالح الضریبة بدقة

  .المذكراتتصحیح الخطأ في ترتیب البیانات و  -
وفي هذه  ،: وهي متعلقة بالضرائب المسماة بالتسعیرة الإداریةإعادة تقییم القاعدة الضریبیة -

 . )2(طبیعتهاو ضریبة لة كقاعدة لوعاء الالحالة على المتظلم تحدید وضعیة الأملاك المستعم
جراءات إال مصالح الإدارة الضریبیة عن : وذلك في حالة إغفمخالفة وخرق الإجراءات -

  .ن للمكلف الحق في طلب إلغائهاإف، ر الضریبةالمتابعة أو إجراءات تشكیل قیمة ومقدا
  الشروط المتعلقة بالآجال  /انیا ث

الذي یترتب و  ،بفوات المیعاد تظلم الإداريلستفاء إجراء اإتفادیا لضیاع حق المكلف في      
، التي تشترط إجراء ى أمام الجهات القضائیة الإداریةعنه حتما سقوط حقه في رفع الدعو 

 ،بالغة جال تقدیم التظلم عنایةآ، فالمشرع الجزائري أولى بموضوع )3(التظلم قبل اللجوء إلیه
  ،)4(م خارج الآجال یكون غیر مقبولكل تظل، و مه بصرامة وحدد المیعاد بدقةحیث قام بتنظی

میدان آجال تقدیم التظلم یختلف ال نه في هذاتنص على أ )5(.جمن ق.إ 72 ادةعلیه نجد المو 
  .)6(ختلاف موضوع الضریبة بإ

  

                                                             
  .33، صسابق، مرجع منازعات الضریبة المدنیة في الجزائرفریجة حسین،  )1(
   . 82- 81، مرجع سابق، ص نازعة الضریبیةمالقاضي الإداري والفضیل،  ىكوس )2(
، یوان المطنوعات الجامعیة، د2 جال، الهیئات والإجراءات أمامها المبادئ العامة للمنازعة الإداریة،شیهوب مسعود،  )3(

  .299، ص 1999الجزائر، سنة 
   .51، مرجع سابق، صمنازعات الضرائب المباشرة أمام القاضي الإداريعطوي عبد الحكیم،  )4(
   .مرجع سابق، 2014المتضمن قانون المالیة لسنة ، 08- 13قم انون ر من الق 72 ادةالمأنظر  )5(
بحث للحصول على درجة ، دور التظلم الإداري في حل المنازعات الإداریة في القانون الجزائريبن سنوسي فاطمة، ) 6(

  . 45، ص 1994سنة جوان  جامعة الجزائر، الماجستیر في الإدارة والمالیة،
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  للضرائب التي تستوجب وضع الجدول بالنسبة/أ 

  :تاریخداري من التظلم الإیقبل      

 31لى غایةحصیل إبقرار الت ،یغ المكلف بالضریبةو تاریخ تبلإحالة الجدول للتحصیل أ-1
حداث الأ والتي أدرج فیها الجدول للتحصیل أ ،نة الثانیة الموالیة للسنةدیسمبر من الس

)1(الموجهة لذلك التظلم
.  

دیسمبر  31في الإرسال إلى غایة  أفیه خطو  ،مكلف القرار أو الإنذار الجدیدیوم تلقي ال –2
ضریبة  ومثال ذلك ،تلقى فیها ذلك القرار أو الإنذارالتي  ،لیة للسنةمن السنة الثانیة الموا

هو یوم تلقي  جل التظلمأن إ، ف27/04/2009فرضت في تاریخ  الإجماليعلى الدخل 
 .سالفة الذكر .جإمن ق. 72 ادةطبقا للم 201دیسمبر  31ى غایة إل ،القرار الجدید

التي تأكد فیها المكلف  ،والیة للسنةدیسمبر من السنة الثانیة الم 31غایة إلى  – 3 
أو  أني نتیجة خطفرضت علیه بغیر أساس قانو  ،بالضریبة من وجود حصص جبائیة

  .)2(يزدواج الضریبالإ
  بالنسبة للضرائب التي لا تستوجب وضع الجدول: /ب 
  للسنة التي تم فیها  ،دیسمبر من السنة الثانیة الموالیة 31ن التظلم یقبل إلى غایة إف –1
  .)3(قتطاععتراض على تطبیق الإالإ هذا في حالة، و رمصدقتطاع من الالإ 
دون وضع الجدول والمبلغ  ،العامةلخزینة الرسوم التي تسدد تلقائیا إلى افي الضرائب و -2

دیسمبر من السنة الثانیة  31جل التظلم هو أ، فهو الدفع الجزافيیبلغ بقرار التحصیل و 
  .)4(الموالیة لسنة تسدید الضریبة

ستعمال التجاري أو ستغلال العقارات ذات الإإبدعوى عدم  یجب أن یقدم التظلمو  –3
ادة لغائها بموجب الموالتي تم إ لمامن ق. ض. 255 ةادعلیها في الم المنصوص ،الصناعي

 31قبل ، )5(من ق.إ.ج 82 ادةلى المونقلت أحكامها إ، 2002من قانون المالیة لسنة 200

                                                             
  . 34، صمرجع سابق، التسویة الودیة للنزاعات الإداریةخالد خوخي، ) 1(
   .14، مرجع سابق، ص شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریةطاهري حسین، ) 2(
  . 318، مرجع سابق، ص دروس في المنازعات الإداریةبوعمران عادل،  )3(
  .104، مرجع سابق، ص الإثبات في المنازعات الجبائیةقسایسیة عیسى، ) 4(
  ، مرجع سابق.2014لیة لسنة ، المتضمن قانون الما08- 13من القانون رقم  82أنظر المادة ) 5(
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ستغلال فیها عدم الإ من السنة الثانیة الموالیة للسنة التي حصل .دیسمبر على الأكثر
  .)1(نفس المادةفي المستوفي للشروط المحددة 

جل تقدیم التظلم هو أن إ، فسترجاع المحجوزاتإاع التحصیل أو أما إذا تعلق الأمر بنز -4
  .)2(زبتدءا من تاریخ تبلیغ سند إجراءات المتابعة أو تاریخ العلم بالحجإشهر واحد 
   الإجراءات الإداریة في مواجهة هذا التظلم :الفرع الثاني

ختصاص كل إذلك حسب و  ،لبث فیهاباتقدیم الشكوى إلى الجهة المختصة بعد      
عدم نشوبها بأحد العیوب التي تجعلها غیر جدیرة ، و میع الشروطتوفرها على جو ، )3(جهة

، تقوم بتسجیلها في سجل ب تلك الشكایةستلام مصلحة الضرائإ، فبمجرد )4(بالقبول نهائیا
من  71  ادةهو ما نصت علیه المرض، مقابل تسلیمها وصل للمكلف و مخصص لهذا الغ

خبار قابض إ و  ،لى المكلف بالضریبة"یسلم وصل بذلك إنه:".ج التي تنص على أق.إ
  .)5(الضرائب بطلب تأجیل الدفع إن وجد

هو إجراء التحقیق في موضوع و  ،م أول إجراءلولائي للضرائب یتابأمر من المدیر        
 ،، فیقوم بجمع المعلومات بخصوص النزاع المطروحمن طرف المفتش المختص إقلیمیا ،وىالشك

لضروریة لإیجاد حل لتلك لى التوضیحات اعللحصول  ،لصاحب الشكوى مع إمكانیة استدعاءه
ى نوعین یشمل علوالتحقیق  لاع،كذا ممارسة حق الاطیجري جمیع التحقیقات و  ، وله أنالمنازعة

  .حقیق الإلزامي والتحقیق التكمیليالت هما:
  التحقیق في التظلم الإداري الوجوبي/ أولا

   التحقیق الإلزامي الأوليأ/  
یتم النظر في الشكاوى من قبل نه:"التي تنص على أ ج.إمن ق. 76ادةطبقا لنص الم      
مفتش الذي قام الق في الشكوى یتم من قبل ن التحقیإ، ف"عدت الضریبةة التي أحالمصل

، مهما كانت المؤهل لدراسة الشكوى عتبارهإب ،كذا حسابهاتصفیتها و ، وعاء الضریبة بتأسیس
الخاضعین  ، مع إمكانیة تفویضه لهذه المهمة للأعوانهطبیعة الضریبة أو الرسم المتنازع فی

                                                             
  . 44، ص سابق، مرجع عات الإداریةاالتسویة الودیة للنز خوخي خالد، ) 1(
  .45، مرجع سابق، ص دور التظلم الإداري في حل المنازعات الإداریة في القانون الجزائريبن سنوسي فاطمة،  )2(
  .67، مرجع سابق، ص جبائیةشرح القانون الإجراءات ال –المنازعات الضریبیة طاهري حسین،  )3(
  . 30، مرجع سابق، ص المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريمزیان عزیز، أ )4(

  (5) فریجة حسین، منازعات الضریبة المباشرة في الجزائر، مرجع سابق، ص 33 .
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سترجاع المبالغ إالشكاوي المتعلقة ب ستثناءإب ،ط ألا تقل رتبهم من رتبة مراقب، بشر لسلطته
ب ائ، ففي هذه الحالة مفتش الضر تطاعات من المصدر المسدد تلقائیاقإأو  ،وعة فوریاالمدف

  .)1(هو الذي یتولى التحقیق شخصیا
أثناء  ،أما إذا تعلق الأمر بالطعن في التقدیرات التي قامت بها مصالح الإدارة الضریبیة

ن التحقیق یسند لأعوان الرقابة الجبائیة لتقدیم تبریرات ما إف ،ریبةبالض رقابة محاسبة المكلف
ذلك فالمشرع جانب  إلى، )2(بالضریبة المكلف خیلمداأثناء إعادتهم لتقدیرات  ،توصلوا إلیه

المتعلقة  ى، بالنسبة للشكاو ئیس المجلس الشعبي البلدير  تخاذ رأيإألزم مفتش الضرائب ب
  .هماعن المترتبةرسم التطهیر أو الغرامات رفع النفایات المنزلیة و رسم على البالرسم العقاري و 

من  392ادةالم طبقا لأحكام ،یوم من تاریخ التبلیغ 15جل أرأیه خلال ب یبديل 
 ،2002المالیة لسنة من قانون  200ادة لغائها بموجب المإ والتي تم، )3(المر.ال.و ق.ض.الم

 عرضها ویمكن :"والتي تنص على أنه ، منه 93 ادةفي الم.إ.ج لى قإحكامها التي نقلت أو 
 تعني بشكاوى الأمر یتعلق عندما فیها رأیه لإبداء البلدي الشعبي المجلس رئیس على

  .البلدیات" لمیزانیة المخصصة والرسوم الضرائب
 الشعبي المجلس رئیس نص على إمكانیة مدیر الضرائب عرض الشكوى علىفقد  
، مر بالضرائب والرسوم المخصصة لمیرانیة البلدیةدما یتعلق الأنیه فیها علإبداء رأ ،البلدي

نه یجوز البث فورا في الشكایة أعلى  ه،قتراحاتإیقوم بتحریر  ،ردیصله لم و  لاجلآنتهاء اإبو 
  . )4(یجعلها غیر جدیرة بالقبول نهائیا إسقاطالتي یشوبها 

ن جانبین وهما الجانب الشكلي یقوم بدراسة الشكایة منه إف ،الردأما في حالة تلقیه      
الوسائل  على طلاعحق الإ إلى، بالإضافة عین المكان إجراء تحقیقات فيوالموضوعي، و 

والمؤسسات والجماعات  ذلك لدى الإدارات العمومیة، و تحقیقالمناسبة في  أنها ىالتي یر 
   .)5(بالضریبة المكلفا ین مع هذ، المعتمد، وحتى لدى الخواصالمحلیة

  

                                                             
  .108، مرجع سابق، ص ثبات في مواد المنازعات الجبائیةالإ قسایسیة عیسى،  )1(
                                        .30، ص سابق، مرجع المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريزیز، مزیان عأ )2(
  . 31، مرجع سابق، ص النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب،  )3(
  .34، مرجع سابق، ص التسویة الودیة للنزاعات الإداریةخوخي خالد،  )4(

  (5) العمري زینب، النظام القانوني في تسویة النزاع الضریبي في الجزائر، المرجع نفسه، ص 33.         
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      :لنسبة للتحقیق في الجانب الشكلياب / أ
حول مدى تطابق الشكایة مع الشروط الشكلیة التحقیق في الجانب الشكلي للشكوى یتم       

في و  ،المخصص لذلك الإطارفي  الإشارةفي حالة قبولها یجب و  ،)1(الواجب توفرها فیها
 الإشارةجانب  ىفإل ،في حالة الرفض أما، "ورقة التحقیق بملاحظة "الشكوى مقبولة

  .الأسبابعلیها یجب ذكر  بالملاحظة

   :المحتوى أوبالنسبة للتحقیق في الجانب الموضوعي  /2

معالجة محتوى الشكوى في الجانب الموضوعي للشكوى، من خلال التحقیق  یتم    
، مدى مطابقتها بالقانونالوقائع و شرح ریق التركیز على دراسة ومعاینة و عن ط، مضمونهاو 

 إعادة أو ،المتنازع فیه الإخضاعصحة  بإثبات إمایتوجب على مفتش الضرائب  بحیث
، مع ذكر النصوص القانونیة التي طبقت المقدمة الإثباتاتبناءا على  ،جزئیا أوالتقویم كلیا 

التفسیرات  إلىستناد الإفیمكنه  ،صریحةالنصوص الفي غیاب و ، المتنازع فیه الإخضاعفي 
  .)2(الإداریةالمذكرات اللوائح و  أوالقضائیة  السوابق أوالقانونیة 

 كونه یستحیل رفضه من حیث، و بةمن الضری الإعفاءلتماس إفي حالة طلب  أما   
 المكلفن أیثبت ب أن، فعلى مفتش الضرائب في هذه الحالة استثنائیةفي حالات  إلا الشكل

بعین  خذاآم بتقدیر حالته یقو ، و الخزینة فعلا في حالة عجز على إبراء ذمته إزاء ،بالضریبة
تصریحاته  خاصة سیرته بخصوص، )3(مجمل خصوصیات الملف الجبائي عتبارالا
كل الوسائل التي قد ته و ذم إلىالنظر حتى و  ،للتعهدات والوفاء بها واحترامه ،دعاءاتوالا

  .)4(... الخ قتصاديوالا الاجتماعيمن حیث المستوى  ،الإثباتفي تساعده 

   :میليالتحقیق التك /ب

المتمثل في التحقیق التكمیلي و  إلى ،الأوليالتحقیق  إجراءبعد تلجا الإدارة الجبائیة       
بالمنازعات على المستوى  ةالذي تباشره المدیریة الفرعیة للمكلفو  ،الأوليمراجعة التحقیق 

                                                             
  (1) أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص 30.                                   

  . 110مرجع سابق، ص  ،ثبات في مواد المنازعات الجبائیةالإ قسایسیة عیسى، ) 2(
  .120 -  119، مرجع سابق، ص منازعات التحصیل الضریبيبن عدة عبد الرحمان، ) 3(
  . 123، ص نفسهمرجع ال، منازعات التحصیل الضریبيبن عدة عبد الرحمان،  )4(
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یعة تحلیل طبو  ،المعلومات ودراسة كل المعطیاتفبعد جمع ، )1(المدیریة الولائیة للضرائب
  .التحقیق مرة ثانیة مراجعةوضعیة التحصیل الضریبي، و طلب و ال

 ،المقترحات التي یراها مناسبةبتحریر تقریرا یبرز فیه الحلول و یقوم مفتش الضرائب      
 التي بني الأسانیدو  الأدلة، مع ذكر لنصوص القانونیة الساریة المفعوللحل النزاع طبقا ل

یكون  أندون  ،تخاذ القرار المناسبللضرائب لإ لولائيا مدیریةال إلى، ثم یرسل تقریرالعلیها 
، بأحد العیوب الضرائب بأنه مشوب شإذا رأى مفت، )2(مفتش الضرائب إلیهبما توصل ملزما 

للضرائب لیطلب من المكلف لولائي ا، یقوم باطلاع نائب المدیر لاحهولا یمكن إص
  .)3(ةفي رفضها مباشر ، فإذا كانت مشوبة بعیب شكلي فله الحق بإصلاحه

  الفصل في التظلم الإداري الوجوبي ثانیا/ 

 الضریبة التابع له ربط ،تعتبر الشكوى المقدمة إلى مدیر الضرائب على مستوى الولایة     
ن أستصدار قرار صریح أو ضمني بش، وذلك لإة الأولى من الإجراءات التنازعیةالمرحل
مدیر الضرائب تخاذ القرار إ كوى یتولى الفصل فیها و یق في الشبعد إتمام التحقو ، )4(النزاع

 أحكام مراعات مع:"یلي ما علىالتي تنص ، إ.ج.من ق79 ادةللمطبقا ، وهذا المختص فیها
 ورئیس للضرائب الولائي المدیر من كل یختص الجبائیة الإجراءات قانون من 72 المادة
 المتعلقة النزاعیة الشكاوى في بالفصل للضرائب الجواري المركز ورئیس الضرائب مركز

  ."إختصاصهم لمجال التوالي على التابعة الضرائب بمبالغ
                                                                   للضرائب   لولائياالمدیر / أ

 الإجماليالتي لا یتجاوز مبلغها  عمالبالأكانت متعلقة  إذاالشكوى یمكن رفض        
، من تاریخ تقدیمها أشهر 06جل أذلك خلال ، و )5(ملایین دینار 05العقوبات و  قللحقو 

                                                             
  . 111، ص سابق، مرجع الإثبات في مواد المنازعات الجبائیةقسایسیة عیسى، ) 1(
  .33، مرجع سابق، ص عات الضریبة المباشرة في الجزائرمناز فریجة حسین، ) 2(
  .16، مرجع سابق، ص المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرةأمقران عبد العزیز، ) 3(

 (4) العمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، مرجع سابق، ص 32.

  .17، ص نفسهمرجع ال، ئیة في منازعات الضرائب المباشرةالمرحلة القضاأمقران عبد العزیز،  )5(
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رفع  أو الإداریةلجان الطعن  مأما ،، حتى یتسنى للمكلف تقدیم دفوعهالأسباببشرط ذكر 
  .)1(یهإلختیاره اللجوء إفي حالة القضاء  أمامالدعوى 

 الإداریةالتي تتجاوز قیمتها  ،سترداد مبالغ الرسمإبطلبات  الأمرعندما یتعلق  أما     
 هاعتبار إب، )2(المركزیة الإدارة برأي الأخذففي هذه الحالة یتعین علیه  ،ملیون 05

 التي تنص على ج.إ.ن قم 77 ادةطبقا للم ،ىمن الشكاو   المختصة بالبث في هذا النوع
اد قروض ستردیخص طلبات إي الموافق للإدارة المركزیة فیما كما یجب الأخذ بالرأنه:"أ

القیمة المضافة والمتعلقة بمبالغ تتجاوز خمسین ملیون  الرسم على
  .")50.000.000دینار(
ئب راصل في الشكوى المتعلقة بالضللضرائب لا یمكنه الف لولائيان المدیر إفلذا       

، وفي )3(إلا بعد الأخذ مسبقا برأي الإدارة المركزیة ،والرسم على القیمة المضافة المباشرة
یقلص بالنسبة للشكاوي المقدمة من طرف و  ،أشهر 08ل إلى اجلآذه الحالة یمدد اه

أما تلك غیر الجدیرة  ،جل شهرینأالجزافیة الوحیدة إلى  الخاضعین لنظام الضرائب
  .)4(ضالنطق بالرفالفصل فیها فورا و  بالقبول نهائیا فبإمكانه

                                                                                  رئیس مركز الضرائب  /ب
 لان الشكوى التي أبش ،قراراتالطق باالن ،صاحب سلطةیعتبر رئیس مركز الضرائب      

ا طبقا لنص هذو  ،)500.000لف دینار(وخمسمائة أ ن دینارو ملیمبلغها الإجمالي یتجاوز 
یتمتع كل من رئیس مركز الضرائب ورئیس نه:"أ التي تنص على ج.إمن ق. 78المادة 

لتسویة القضایا التي لا یتجاوز  بنفس الصلاحیة على التوالي، المركز الجواري للضرائب،
لف ) وخمسمائة أ1.000.000لیون دینار(مبلغها من الحقوق والغرامات م

  )".500.000دینار(

  

  

                                                             
  . 15، مرجع سابق، ص شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریةطاهري حسین،  )1(
دارة الضرائبزناني فریدة،  )2(   .63، مرجع سابق، ص العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة وإ
  .19، ص سابق، مرجع ائیة في منازعات الضرائب المباشرةالمرحلة القضأمقران عبد العزیز،  )3(

  (4) خوخي خالد، التسویة الودیة للنزاعات الإداریة، مرجع سابق، ص 35. 
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   بیس المركز الجهوي للضرائرئ/ ج

 الإجماليذات المبلغ  ىفهو یختص بالبث في الشكاو  .جإق. من 78 ادةالم نصطبقا ل     
بناءا على  ن البث في الشكوى یتمإعلیه ف، و )1(لف دیناروخمسمائة أ رملیون دینا أقصاه

ر قراره في ، فیصدللضرائب لولائياالمتوفرة لدى المدیر  ،الإداریةالمعطیات القانونیة و 
شتراك كل من له علاقة بالتحقیق في إمع  ،الرفض أوالذي یتضمن القبول الموضوع و 

  .)2(الموضوع

   :حالة الرفض الكلي للشكایة/  1 
یجب أن  ،إلیهاالمستند  دالموا أحكاممع ذكر  ،یكون مسببا أن رار الرفضفي ق یشترط      

إلى العنوان المذكور في  ،ینوب عنه من شخصیا أوبالضریبة للمكلف  یبلغ قرار الرفض
من  37 ادةهذا طبقا للم، و )3(ستلامالإ الشكوى بموجب رسالة موصى علیها مصحوبة بإشعار

للطعن في بالضریبة  التاریخ یعتبر كبدایة لحساب الآجال الممنوح للمكلف هذاو  ،)4( ج.إق.
  .)5(القضاء أو لجان الطعن قرارات مدیر الضرائب أما

  : الكليلتخفیض حالة ا / 2 
فع الضریبة المفروضة المكلف من د إعفاء یقصد بحالة التخفیض الجزئي أو الكلي،     

   أو الإجماليسددها فیعوض بالنسبة للضریبة على الدخل  إذا أما، لم یسددها إذا علیه كلها
صد التي یقو  ،المقاصة إجراءالرسوم فیتم غیرها من الضرائب و  أما، )6(الشركات أرباحعلى 
  یؤجل  ىفالمبلغ المتبق ،قل من الرسم القابل للخصمأ ،كان الرسم المستحق دفعه إذانه أبها 

                                                             
  .226، مرجع سابق، ص منازعات التحصیل الضریبيعبد الرحمان، عدة بن  )1(

  (2) العمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، مرجع سابق، ص 15 .
دارة الضرائبزناني فریدة،  )3(   .65، مرجع سابق، ص العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة وإ
   ، مرجع سابق.2014، المتضمن قانون المالیة لسنة 08-13من القانون رقم  73 ظر المادةأن) 4(
  . 34، ص، مرجع سابقالمنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز، ) 5(
أن  ىإل ،دفعها بمناسبة تقدیمه للشكوىتللمكلف عن ضرائب دون أخرى، التي یعود سبب تعویض الإدارة الضریبة  )6(

ومنها ما تقسم  ،إلى میزانیة البلدیة %100منها ما تعود بنسبة إلى میزانیة الدولة و   %100نسبة تعود ب ،حصیلة الضرائب
تعود حصیلتها  ،ولة، ووفقا للنسب المحددة قانونا فالضرائب التي یجوز فیها التعویضبین المجموعات المحلیة ومیزانیة الد

الإجمالیة إلى میزانیة الدولة والتعویض یتم منها، أما الضرائب التي تحول حصیلتها إلى الصندوق الخاص بالبلدیة 
أمزیان  وبالتالي یستحیل التعویض. ،فیمكن  أن تكون قد استهلكت في فترة استفادته من التخفیض ،والجماعات المحلیة

  .32، صنفسهمرجع ال، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريعزیز، 
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  بالضریبة. المكلف  إلىدفع الرسم المخصوم  إعادةلا یمكن ، و )1(الموالیة الأشهر إلىخصمه 
 ،)2(الأعمالالرسم على رقم  انونمن ق 50 ادةلمنصوص علیها في الما في الحالات إلا     

 :يهو 
المنتجات  تسلیم أوكان الرسم ناتج عن عملیات تصدیر حالة تعذر الخصم الكلي للرسم و -

 .، فالمبلغ یمكن تسدیدهبالإعفاءرخص شرائها أالتي 
 الذي وقعه ،التصریح بالسلع الموجودة في المخزون ستغلالاإذا كان الرسم ناتج عن  -

  .لخاضع للرسمالموقوفون عن ممارسة النشاط االأشخاص أو الشركات و 
الإجراءات اللازمة تخاذ لإ ،خة من القرار إلى قابض الضرائبوفي كلتا الحالتین توجه نس -

  .لوقف المتابعة
   حالة التخفیض الجزئي: –3

لة في شق منها الشكوى مقبو ف ،فقط قاص جزء من الضریبة المراد دفعهاإن ایقصد به      
بخصوص  اللجوء إلى العدالة بالضریبة في هذه الحالة للمكلف، و رخآمرفوضة في شق و 

كتشاف الإدارة الضریبیة عن وجود أخطاء في إفي حالة و ، الشق المرفوض إن أراد ذلك
، فلمدیر الضرائب إصدار یق من طرف المفتش المختص إقلیمیاتقدیرها للضریبة أثناء التحق

ض الضرائب لعدم قاب إلىبحیث یوجه القرار ، )3(قراره سواء بالتخفیض الكلي أو الجزئي
مع  ،بموجب رسالة عادیةبالضریبة  المكلف  إلىتبلیغه  أیضاو  المبلغ، إعادةو التحصیل 

قیقات وفي هذه الحالة حالتو  الأبحاثمدیریة  إلىمدیریة المنازعات و  إلىنسخة منه  إرسال
  .)4(تتوقف المنازعة

  ريالإدالجان الطعن  أمامالاختیاري  الإداريالتظلم  :يالثانالمبحث 
صاحبة امتیازات  ،الجبائیة والإدارةعلى توازن القوى بین المكلف بالضریبة  اظاحف     

لقة الغرامات المتعكذا فرض العقوبات و ، و الجبائي التحصیلابعة و السلطة العامة في المت
المكلف  إلیها أالتي یلجو  ،للطعن إداریةلجان  بإحداثن المشرع الجزائري قام إ، فبذلك

                                                             
  .35، صسابق، مرجع المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز،  )1(
  .بقمرجع سا، 2015المالیة التكمیلي لسنة  انون، یتضمن ق01-15مر رقم من الأ 50 ادةالمأنظر  )2(
   .12و11، مرجع سابق، ص المنازعات الضریبیة، شرح قانون الإجراءات الجبائیةطاهري حسین،  )3( 
   . 15، مرجع سابق، ص النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب،  )4( 
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للضرائب في حالة عدم رضاه بذلك  لولائيا، للطعن في قرار المدیر )1(تیاریاخإبالضریبة 
 النزاع حالةإقبل  الإجراءیتم هذا  أنعلى  ،أمامهللشرط التظلم الوجوبي  ستیفائهإ، بعد رالقرا
  .)2(ةالقضائی الجهات على

یر في القرار الصادر عن المد ،للمكلف بالضریبة الحق في الطعنمما یعني أن       
والمتضمن أو رئیس مركز الضرائب، أو رئیس المركز الجواري للضرائب، لولائي للضرائب ا

في الجزء الرابع من القسم ففي البدایة تم إحداثها  ،)3(الاداریة الرفض أمام لجان الطعن
  .302و 301و 300بموجب المواد الخامس، و 

المؤرخ في  06/24القانون  ، بموجب التعدیل الوارد فيج.إ.ق ثم تم تحویلها إلى      
لى ثم إ، 50إلى  148في المواد  2007المتضمن قانون المالیة لسنة  27/12/2007
التي مكرر  81المادة في  2014المالیة لسنة المتضمن قانون  08-13انون رقم الق

  .اللجان وإجراءات سیر عملهاتكوین هذه تضمنت 
محددة وفق المعیار المادي، أي موضوع  ثلاث مستویات للطعن فيهذه اللجان تتمثل      

ولجنة الطعن  ،الولائیة، لجنة الطعن لجنة الطعن على مستوى الدائرة النزاع، وهي:
 للشاكي أن إلالا یعلق الدفع  ،هذه اللجان أمام الإداريالطعن  أنبالرغم من ، و )4(المركزیة

لك بعد تسدیده من جدید وذ ،.جإمن ق. 70 ادةالم أحكامستفادة من للإ ،إلیهااللجوء  حق
 لجان إداریة ذات طبیعة إداریة  فهي ،العقوبات محل النزاعمن الحقوق و  %20مبلغ یساوي 

صیغة شبه قضائیة، تختص كل منها بنوع معین من الطعون حسب القیم المالیة التي و 
  .)5(الجزائري ضبطها المشرع

  

  

                                                             
  .73، مرجع سابق، ص الغش الضریبيوهیب بن سالة یاقورت، أ) 1(
    .97، مرجع سابق، صجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیةالو صالحي العید، ) 2(
یوان المطبوعات ، د4لط ، ا2الج ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعوابدي عمار، ) 3(

  . 128، ص 2005، الجزائر، سنة الجامعیة
سنة  عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، ،یدة ومنقحةمز . الوسیط في المنازعات الإداریة، طبعلي صغیر، محمد  )4(

  . 238، ص2009
  .320، مرجع سابق، ص دروس في المنازعات الإداریةبوعمران عادل،  )5(
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  داریةتشكیلة لجان الطعن الإ :ولالمطلب الا 

  لجان الطعن الإداریة مما یلي:لة تتمثل تشكی

  لجنة الدائرة للطعن ) لجنة الطعن على مستوى الدائرة (تشكیلة  :لفرع الأولا

لدى كل دائرة لجنة  تنشأنه:"لتي تنص على أا .جإمن ق. 1ف/مكرر 81 ادةطبقا للم      
  ."طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على القیمة المضافة

الطعون المتعلقة  ، بالنظر فية تم إحداثها على مستوى كل دائرةاللجنن هذه إف      
التي كانت قبل صدور قانون المالیة ، و )1(الرسوم على القیمة المضافةو  باشرةبالضرائب الم

، أما بعد تعدیل قانون المالیة باشرةلما رائبتسمى لجنة البلدیة للطعن في الض 1994
سمى بلجنة ت أصبحت  29/12/1993المؤرخ في  ،93/18بالمرسوم التشریعي رقم  1994

  .)2( رائب المباشرةالدائرة للطعن في الض
  :)3(فإنها تتشكل منمكرر من ق.إ.ج  81 ادةطبقا لأحكام المو       

 الأمن العام للدائرة رئیسا.رئیس الدائرة و -
  لنشاطه.مكان ممارسة المكلف بالضریبة ، لإحد نوابهأ لس الشعبي البلدي أومجرئیس ال-

للمركز الجواري مسؤول مصلحة المنازعات  أو إقلیمیاالضرائب المختص  متفشیةرئیس -
 .للضرائب

، تجاهات المهنیةالإ أوتعینهم الجمعیات  بلدیة،عضوین مستخلفین لكل عضوین رسمیین و -
في حالة غیابهما یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتعیینهم من بین المكلفین بالبلدیة و 
 خولة للجان.مال الأعمالذین لهم معارف كافیة لتنفیذ ال

 ،سنة 25عن  ملا یقل سنه، و من جنسیة جزائریة یكونوا أن الأعضاءیشترط في هؤلاء  
یتم تعیینهم خلال الشهرین الموالیین للتجدید ، تمتعهم بجمیع حقوقهم المدنیة إلىافة ضبالإ

                                                             
  .49، مرجع سابق، صالمنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز، ) 1(
  .16، مرجع سابق، صي الجزائرالنظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي فالعمري زینب، ) 2(
 ، مرجع سابق.2014 لمتضمن قانون المالیة لسنةا، 08-13رقم انون مكرر من الق 81 ادةالمأنظر  )3(
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 أوستقالة الإ أوفي حالة الوفاة ، و المجالس، لمدة دوام هذه البلدیةالعام للمجالس الشعبیة 
 .جدیدة بنفس الشروطجره تعیینات فست ،الأعضاءعزل نصف عدد 

 یخضعون الأعضاءجمیع ئي للضرائب للقیام بمهام الكاتب، و مراقب یعینه المدیر الولا- 
   .للالتزامات الخاصة بالسر المهني

  لطعنالولائیة للجنة التشكیلة  :الفرع الثاني

عن  العبءالمشرع الجزائري لتخفیض  أحدثهاقد ، و اللجنة الولائیة لدى كل ولایة أشتن      
ه من تبرئة ذمته خلال ، مما لا یسمح لضیق حالهلتي یكون فیها في المكلف في الحالات ا

        .)1(من دفعها الإعفاء أولتماس المساعدة لإ إلیها أ، فیلجتسدید دینه

  :اللجنة الولائیة للطعن تتشكل من نإف )2(.جإمن ق. مكرر 81طبقا لنص المادة و       
 .، رئیساإقلیمیاقاضي یعینه رئیس المجلس القضائي المختص  -
 .ممثل عن الوالي -
 .الولائيعضو في المجلس الشعبي  -
 .رئیس مركز الضرائب أوالجبائیة بالولایة  الإدارةمسؤول  -
، ممثل غرفة التجارة التي یمتد في خال غیابهو  فة التجارة على مستوى الولایة،غر  ممثل عن -
  .لهذه الولایة إقلیمیاختصاصها إ

 أو، تعینهم الجمعیات مستخلفون أعضاء 05دائمي العضویة وخمسة  أعضاء 05خمسة  -
الشعبي  المجلس من طرف رئیس آخرین أعضاءختیار إوفي حالة غیابهم یتم  المهنیة تحاداتالا

على درایة كافیة  الأقلیكونوا على  أنجلس الشعبي الولائي یشرط الم أعضاءالولائي من بین 
 .إلیهمالمسندة  الأشغالتمكنهم من تنفیذ 

 .مثل عن الغرفة الفلاحیة الولائیةم -
  تتوفر فیهم نفس الشروط بالنسبة للعضویة في لجنة الدائرة للطعن. أنیجب و 

   
  

                                                             
  .16، مرجع سابق، ص النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب، ) 1(
 .مرجع سابق ،2014قانون المالیة لسنة المتضمن  ،08-13رقم  انونمكرر من الق 81 ادةالم أنظر) 2(
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  لطعنالمركزیة للجنة التشكیلة  :الفرع الثالث
المباشرة  للنظر في الضرائب ،اللجنة المركزیة للطعنوزارة المالیة كل لدى  أتنش      

ق بقانون المتعل ،68/654رقم  الأمرت بموجب أنشأقد و  ،والرسوم على القیمة المضافة
، 76/101رقم  الأمرادر بموجب صال ق.الض.الم.والر.الم، وكذا ،1969سنة لالمالیة 

 منتتكون من شخصیات سامیة كانت هذه اللجنة  قد، و 09/12/1976الصادر بتاریخ 
 .)1(الدولةالحزب و 

  تتشكل من: فإنها )2(.جإمكرر من ق. 81بقا للمادة طف     
  رئیسا. ممثله المفوض قانونا، أوالوزیر المكلف بالمالیة  -
  .الأقلممثل عن وزارة العدل برتبة مدیر على  -
  .قلالأممثل عن وزارة التجارة برتبة مدیر على  -
  .الأقلممثل عنه برتبة مدیر على  أو للمیزانیةالمدیر العام  -
  .رتبة مدیر الأقله على لممثل عنه تكون  أولمركزي لخزینة المدیر ا -

  ممثل عن الغرفة الوطنیة للتجارة الأمرتعذر  إذاو  غرفة التجارة للولایة المعنیة، ممثل عن -
  ممثل عن الاتحاد المهني المعني.

  تعذر ذلك. إنممثل الغرفة الفلاحیة الوطنیة  أولایة المعنیة لو الغرفة الفلاحیة لممثل عن  -
القانونیة لدى المدیریة العامة للضرائب بصفته مقرر و  الإداریةنائب مدیر المنازعات  -

  .)3(اللجنة
  

   الإداریةسیر عمل لجان الطعن ختصاصات و إ :المطلب الثاني
 سیر عمل لجان الطعن الإداریة فيختصاصات و إ كل من نظم المشرع الجزائري       

، كما أن هذه اللجان تختص بالنظر في الضرائب المباشرة مكرر من ق.إ.ج 81ة ادالم
من ق.إ.ج على لجنة الصلح الخاصة  80، ولم تحدد المادة والرسم على القیمة المظافة

  .)4(جیلمن قانون التس 70بالتسجیل، والتي نصت على سیرها وتنظیمها المادة 

                                                             
  (1) العمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، مرجع سابق، ص 16 .

  مرجع سابق.، 2014المتضمن قانون المالیة لسنة ، 08- 13رقم  انونالقمكرر من  81المادة  نظرأ) 2(
   .98، مرجع سابق، ص اءات الجبائیةالوجیز في شرح قانون الإجر صالحي العید،  )3(
   .14، صنفسهمرجع ال ،الجزائر في الضریبي النزاع لتسویة القانوني النظام زینب، العمري) 4(
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فبعدما كانت إختصاصات لجان الطعن الإداریة تتمثل في إبداء الرأي حول جمیع       
الذي یرفع إلیها من طرف المكلف بالضریبة، إلا أن المشرع  أوجه الخلاف بین طرفي النزاع،

من  302إلى  300، تدارك النقص الملحوض في المواد من 1996الجزائري في سنة 
للمكلف بالضریبة، وحده دون الإدارة  عن أمام هذه اللجانالطحق  ق.ض.الم. التي تمنح

  الضریبیة.
، 30/12/97 ، المؤرخ في 97-02لذلك تم تعدیل هذه المواد بموجب القانون لرقم       

إذ مس بإختصاصات اللجان  ، وهذا التعدیل كان جذریا،1998المتضمن قانون المالیة لسنة 
طعن الإداریة للضرائب  المباشرة والرسم على القیمة وتسمیتها، التي أصبحت لجان ال

  المضافة، ومن خلاله منح للإدارة حق الطعن في آراء هذه اللجان، وفق شروط معینة.
بهذا التعدیل یكوز قد سایر نظیره الفرنسي بمنحه إختصاص النظر في قضایا الرسم      

منح لهذه اللجان  هذا الأخیرا، فومع ذلك لا یزال هناك تفاوت بینهمعلى القیمة المضافة، 
، أما في الجزائر )1(إختصاصات أوسع، فالإدارة تشارك في إعداد التقدیرات الجزافیة

    فالإختصاصات تتمثل فیما یلي:
  سیر عمل لجنة الدائرة للطعنختصاصات و إ : الأولالفرع 
  ختصاصات اللجنة وسیر عملها فیما یلي:إ تتمثل     
      الدائرة للطعن ختصاصات لجنةإ/ أولا

الخلافات  أوجهحول جمیع  ،رأیها إبداءفي  لجنة الدائرة للطعن ختصاصاتإتتمثل        
 ادةوهذا طبقا للم من طرف المكلف إلیها، الذي یرفع الجبائیة الإدارةو بین المكلف بالضریبة 

 : یأتي ما حول رأیها اللجنة هذه تبدي:"أنه علىوالتي تنص  .جمكرر من ق.إ 81
 الضرائب( والغرامات الحقوق من مبلغها مجموع یقل التي بالعملیات تتعلق التي الطلبات- 

 یساوها أو) دج 20.000.000(دینار ملیوني عن) المضافة القیمة على والرسم المباشرة
 .الجزئي أو الكلي بالرفض قرار بشأنها الإدارة أصدرت أن سبق والتي

 الجواریة المراكز لإختصاص التابعون ضریبةبال المكلفون یقدمها التي الطلبات- 
  ".للضرائب

                                                             
  .54ص سابق، مرجع ،الجزائري التشریع في الجبائیة المنازعات عزیز، أمزیان )1(
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الضرائب المباشرة  أسعارجداول  هذه اللجنة تختص بالنظر في الطلبات التي تخصف    
 أنالضریبیة  للإدارةالتي سبق و  دج 20.000.000تساوي أوي تقل تال ،الرسوم المماثلةو 

ي یقدمونها المكلفون بالضریبة كذا الطلبات التو  ،الكلي أوفضلت فیها بالرفض الجزئي 
  .)1(بللمركز الجواري للضرائ إداریاالتابعون 

تقدم الطلبات خلال  أنعلى  ،)2(ختصاصالإ مثال ذلك كیفیة تحدید الحصة مجال     
الممنوحة  أشهر 06من نهایة مدة  بتدءاإ أو ،الإدارةمن تاریخ تبلیغ قرار  أشهر 04لاجآ

  .)3(الإداریةالمحكمة  أمامللدعوى  ذلك قبل رفعهو  ،على التظلمالولائي للضرائب للرد للمدیر 
  سیر عمل لجنة الدائرة للطعن / نیاثا

الحاضرین  الأعضاء، بشرط بلوغ عدد شهرواحدة في التجتمع هذه اللجنة مرة       
 ادةطبقا للم وهذا ،)4(جتماعها باطلاوإلا أعتبر إ ،عضاءبأغلبیة الأالنصاب القانوني المحدد 

غلبیة ولا یصح إجتماع اللجنة إلا بحضور أ نه:".ج التي تنص على أمكرر من ق.إ 81
  الأعضاء".

ى طلاع علالإبفحص الملف و إلیها،  بالضریبة بعد ورود طلب المكلفاللجنة تقوم      
الملاحظات ثباتیة و الإ الأطرافطلاعها على مذكرات تقریر مدیر الضرائب بالولایة، وإ 

 ،جتماعهاإتقوم بعقد  ،صالح للفصل فیه أصبحالملف  أنمن  تأكدها وبعد، )5(المتوفرة
 ،كذا ممثلین عن المكلف بدفع الضریبةو  ،ن عن المجالس الشعبیة المنتخبةمشكلة من ممثلی

رأیها في  جتماع هو الذي یجعلها ملزمة بإعطاءإذ أن عقدها للإ، تعیینهم الإدارةالذین تتولى 
  . النزاع المطروح أمامها

یوم  20لسماع أقواله قبل  ،أو موكله بالضریبة ستدعاء المكلفإیجب على اللجنة       
فیبدي كل عضو رأیه في القضیة المطروحة مع  ،جتماعنعقاد الإإالأقل من تاریخ  على

                                                             
  .324، مرجع سابق، صدروس في المنازعات الإداریةبوعمران عادل،  )1(
تحدید الحصة في مجال الاختصاص یعني أن المكلف لا یقدم إلیها معتمدا على حصته الباقیة من المبلغ الأصلي بعد ) 2(

النظام العمري زینب، إنما الحصة الأصلیة قبل الحصول على ذلك التخفیض.  ،تخفیضه من طرف مدیر الضرائب
   .15، صسابق، مرجع القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر

  . 16، نفسهمرجع ال، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب،  )3(
  .     240، مرجع سابق، ص الوسیط في المنازعات الإداریةبعلي الصغیر، محمد  )4(

  (5) أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص60.  
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 الأعضاء، یتم التصویت بالأغلبیة رالحضو  بأغلبیةالمداولة  إجراءبعد و ، )1(للإدارةتقدیمه 
بقا ط التوقیع علیه ثم ، )2(یرجح صوت الرئیس الأصواتتساوي في حالة ، و الحاضرین

طرف رئیس  منیتم  ،ن المصادقة على محاضر جلسات اللجانللقواعد العامة التي مفادها أ
  .ة للقرارصلیالجلسة على النسخة الأ

، بل ترك ذلك للقواعد یة كیفیة للتوقیعرع لم ینص على أفالمش لى ق.ض.المبالرجوع إ    
ا تتخذه اللجان ن مكما أ خیرة،إلى هذه الأ بشأنهجراء شكلي یمكن الرجوع بإعتباره إ العامة

  .)3(حكام القضائیةرات الإداریة أو الألى مرتبة القرامن آراء لا یمكن أن تسموا إ
جدر یروا أنه من الأ، "حسین فریجة"ستاذ بعض الأساتذة ومن بینهم الأن وعلیه فإ        

ن المحاضر تستمد قوتها الأعضاء، بإعتبار أللجنة إلى رئیس  افةبالإضالتوقیع علیه 
جوهري جراء فهو إ ،ولیس من الرئیس فقط ،ن السكرتیرةالرئیس ومأعضائها و القانونیة من 

أما البعض الآخر  ،كل ما یترتب علیه باطلو  ،طلةعتبار المحاضر بایترتب عن تخلفه إ 
  .)4(عضاءمن الضروري توقیع الأ لیسو ن نه یكفي توقیعه من طرف الرئیسفیرى أ

المدیر الولائي للضرائب  إلىحسب الحالة  ،یتولى الكاتب تبلیغهقرار لفبعد التوقیع على ا     
هذا و ، )5(جتماعختتام الإإمن تاریخ  أیام 10جل أفي  ،هوي للضرائبرئیس المركز الج أو

  :هي كالتاليیتضمن مجموعة من البیانات و  القرار
  .للجنةسم رئیس اإ  -
  .الحاضرین الأعضاء أسماء -
  .تاریخ المصادقة -
 أو التخفیضات ، الحیثیات والتعلیل، مع بیان مبالغبالنزاعملخص عن الوقائع المتعلقة  - 

  الملخصات الممكن منحها لمقدمي الطعن.
ب لضرائل عن طریق المدیر الولائي ،بالضریبةالمكلف  إلى رأیهایبلغ  الأخیرفي       

 هاإبدائفي حالة عدم  أما ة،اللجن رأيمن تاریخ استلام  ابتداءإیوم  30في اجل المختص 

                                                             
  .15، صسابقمرجع ، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، العمري زینب )1(
  .322، مرجع سابق، ص دروس في المنازعات الإداریةبوعمران عادل،  )2(
  .99ص سابق، مرجع ،الجبائیة الإجراءات قانون شرح في الوجیز العید، صالحي) 3(
  . 61، ص سابق، مرجع ائريالمنازعات الجبائیة في التشریع الجز أمزیان عزیز،  )4(
  .322، ص نفسهمرجع ال، دروس في المنازعات الإداریة، بوعمران عادل) 5(
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لقرارها في الآجال المحددة قانونا، فص(متها یعتبر رفض ضمني للطعن، و في هذه الحالة یجوز 
الممنوح  لاجالآ نقضاءإمن تاریخ  أشهر 04ل اجآخلال  ،القضاء أمامللمكلف رفع الدعوى 

 للجنة حتى تفصل فیه(1).
       و هذا طبقا لنص المادة 81/ف2 من ق.إ.ج التي تنص على أنه:"تلزم لجان الطعن 

) 4بعة (ة في أجل أر و الرفض صراحدار قرارها حول الطعون المرفوعة إلیها بالقبول أبإص
قراراها في باللجنة  ين لم تبد، فإلى رئیس اللجنةا من تاریخ تقدیم الطعن إبتداءإ شهرأ

ة یجوز ذه الحالوفي ه ،نون صمتها یساوي رفضا ضمنیا للطعور أعلاه، فإال المذكجالآ
 ابتداء) أشهر إ4الدعوى إلى المحكمة الإداریة في أجل أربعة (ن یرفع للمكلف بالضریبة أ

 من تار یخ إنقضاء الآجال الممنوح للجنة لكي تبت في الطعن".

  اللجنة الولائیة للطعنسیر عمل ختصاصات و إ :الثاني الفرع

  كما یلي: للطعن الولائیة اللجنة عمل وسیر اختصاصات یمتم تنظ
  ختصاصات اللجنة الولائیة للطعن إ /أولا

       
في طلبات المكلفین  ،مماثلةالرسوم الجنة الولائیة للطعن في الضرائب و الل تنظر       

بنص ، كونها غبر مقیدة اسلتمرفض الإ أوسعة في قبول ، فلها سلطة و الضرائبوقابضي 
تختص  فإنها ،)2(تقوم بدراسة الملفات المعروضة علیها وفقا لمعطیات مادیة  لأنها، تشریعي

 أوتقل دج و  2.000.000الغرامات لحقوق و بالنظر في الطلبات التي یفوق مبلغها من ا
 أوقرارا بالرفض الجزئي  بشأنها أصدرت أن للإدارةالتي سبق دج و  20.000.000تساوي 

  . )3(الكلي
 في رأیها اللجنة تبدي:"أنه علىبنصها  .جإمكرر من ق. 81ادةطبقا لنص المف وهذا     

 الضریبة أساس قرار في المرتكبة الأخطاء تصحیح على إما الحصول ألى الرامیة الطلبات
ما حسابها أو  .تنظیمي أو تشریعي حكم على مترتب حق من الإستفادة وإ

                                                             
    .14، مرجع سابق، ص المنازعات الضریبیة، شرح قانون الإجراءات الجبائیةطاهري حسین،  )1(
دارة الضرائبزناتي فریدة،  )2(    .65ص  ، مرجع سابق،العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة وإ
ثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولةكوسة فضیل، ) 3(   .128، مرجع سابق، ص الدعوى الضریبیة وإ
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 المماثلة الرسوم أو المباشرة الضرائب ساطأق- :یلي ما على الطلبات هذه تنصب أن ویجب
 مبلغ وكذا یعادلها أو دج 2.000.000 عن ویقل دج 500.000 عن مبلغها یزید التي

 2000.000یعادل أو ویقل دج 500.000 عن یزید الذي المضافة القیمة على الرسم
 .الجزئي أو الكلي بالرفض قرارا بشأنها مسبقا الإدارة أصدرت والتي دج
  "الدائرة مستوى على الطعن لجنة من رفض محل كانت التي ونالطع  

سواء  ،لجنة الدائرة للطعن آراءبالنظر في الطعون المرفوعة ضد  أیضاكما تختص       
على ، یبیةالضر  الإدارةمن طرف  أو ،بطلباتهم الأمرتعلق  إذامن طرف المكلفین بالضریبة 

 رأيستلام إمن تاریخ  أو ،الإدارةتبلیغ قرار  جل شهر من تاریخألبات خلال طتقدم هذه ال أن
من تاریخ تقدیم  أشهر 04 أجل خلال برأیهاتبدي  أنعلى اللجنة و ، لجنة الدائرة للطعن

  .)1(رئیس اللجنة إلىالطعن 
  سیر عمل اللجنة الولائیة للطعن - نیاثا

 أشهر 03ة كل واحد ، مرةستدعاء من رئیسهاإناءا على بالولائیة للطعن جنة تجتمع الل     
 07توفر النصاب القانوني المحدد بسبعة  إذا إلاجتماعها صحیحا إیكون لا ، و الأقلعلى 

 أقوالهملسماع  ،ممثلیهم أوستدعاء المكلفین بالضریبة إوجب على اللجنة أالمشرع و  ،أعضاء
  .)2(جتماعنعقاد الإإیوم من تاریخ  20ذلك قبل و 

في حالة تساوي ، و الحاضرین الأعضاء بأغلبیة آرائهابعد المداولة تتم الموافقة على      
المدیر  إلى، ثم یتولى الكاتب تبلیغه لرئیس والذي یقوم بالتوقیع علیهیرجح صوت ا الأصوات

، ثم یتم اللجنة لرأيستلامه إمن تاریخ  أیام 10جل أخلال  ،الةحالولائي للضرائب حسب ال
 ،الجبائیة للولایة المختص الإدارةالمسؤول عن بواسطة  ،المعنيبالضریبة المكلف  إلىتبلیغه 

  .)3(اللجنة لرأيیوم من تاریخ تسلیمه  30جل أفي 
ضمني،  ن صمتها یعتبر رفضإ، فمحددال الأجلخلال  رأیهاإبدائها بفي حالة عدم  أما     
ریخ من تا أشهر 04جل أخلال  ،القضاء أمامفي هذه الحالة للمكلف بالضریبة رفع الدعوى و 
)4(الممنوح للجنة الأجلاء نقضإ

.                                      
                                                             

  .     323، مرجع سابق، ص دروس في المنازعات الإداریةبوعمران عادل، ) 1(
   .18، مرجع سابق، ص النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب،  )2(
  . 14، مرجع سابق، ص المنازعات الضریبیة، شرح قانون الإجراءات الجبائیةري حسین، طاه )3(
دارة الضرائبزناتي فریدة،  )4(   . 66، مرجع سابق، صالعلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة وإ
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ر یغ هعتبار إ حالة في وذلك  ،اللجنة الرأي یعلق تنفیذ أنلمدیر الضرائب بالولایة یمكن      
في هذه الحالة تقوم تلك السلطات برفع و ، بذلكبالضریبة یبلغ المكلف  أنعلى  ،مؤسس
، في غضون الشهر الموالي الإداریةالمحكمة  أمامللطعن اللجنة الولائیة  رأيضد  ،الطعن
  .)1(اقراره إصدارلتاریخ 

الذي و  15/10/2002مجلس الدولة في قراره الصادر في تاریخ  علیه أكدما وهو        
:"حیث أن المطالب بالضریبة عندما فرضت علیه الضریبة قدم تظلما أمام لجنة نهأجاء فیه 

  لأخیرة قد خفضت له الضریة المفروض تسدیدها.الدائرة للطعن وأن هذه ا
لجنة حیث أن مدیر الضرائب لللولایة قدم أمام اللجنة الولائیة قرار لجنة الدائرة، وقد أیدت 

  قرار لجنة الدائرة، وأن المدیر الولائي المستأنف حالیا كان عضو ضمن لجنة الولایة.الولایة 
المفروضة علیه من طرف لجنة الطعن، وأن  حیث أن المستأنف حالیا ملزم بتسدید القیمة

ئرة للطعن ولیس ضد المكلف به بتسدید ة من حقه الطعن في قرار لجنة الدامدیر الولای
الضریبة وأن المدیر الولائي كان علیه أن یطعن في قرار اللجنة ضد اللجنة ولیس ضد 

  .)2(فضها"المستأنف علیه مما یجعل دعواه موجهة توجیها غیر صحیح مما یستوجب ر 
 تقدیمه تظلما نتیجة ،بالضریبةبعد تخفیض قیمة الضریبة المفروضة على المكلف ف      

أمام لجنة الولایة وهو  ،طعن في قراراتهاالمدیر الضرائب بالولایة لف ،أمام لجنة الدائرة للطعن
ولیس ضد المكلف  ،اللجنة حقه في الطعن یجب أن یكون ضد قرارن ، بحیث أعضو فیها

)3(مما یستوجب رفضها اوجیها غیر صحیحمما یجعل دعواه موجهة ت ،ضریبةبال
.  

یجوز لكل  ،حتى اللجنة المركزیةئیة للطعن و الولان حق الطعن ضد قرار اللجنة یعني أ     
اللجنة ولیس  رأيالذي یقدم طعنه ضد  ،كذا المدبر الولائي للضرائبمن المكلف بالضریبة و 

فیحق له  ض.الم،.اللجنة لق رأيفي حالة ثبوته من مخالفة وذلك  ،بالضریبة ضد المكلف
جل أ لالغرفة الإداریة بالمجلس القضائي خلا أماموالطعن فیه  ،تنفیذه تأجیلصراحة طلب 

  .)4(بذلك بالضریبة شهر من تاریخ صدوره مع إبلاغ المكلف
  

                                                             
  . 42، مرجع سابق، صالتسویة الودیة للمنازعات الإداریةخوخي خالد، ) 1(
  .39ص ،نفسه مرجعال ،الإداریة للمنازعات لودیةا التسویة خالد، خوخي )2(
  .19، مرجع سابق، ص النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب،  )3(

  (4) أمقران عبد العزیز، المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرة، مرجع سابق، ص 30 .
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  اللجنة المركزیة للطعن سیر عمل ت و اختصاصإ /الفرع الثالث 

  ات وسیر عمل هذه اللجنة فیما یلي:ختصاصإ تتمثل
  ختصاصات اللجنة المركزیة للطعنإ- أولا

حول الطلبات التي یقدمها  ،رأیها إبداءفي  اللجنة المركزیة للطعن ختصاصاتإتتمثل       
 الأخیرةهذه  أصدرت نأالتي سبق  ،المكلفون بالضریبة التابعین لمدیریة المؤسسات الكبرى

)1(الجزئي أولي قرار بالرفض الك بشأنها
.  

 أن للإدارةالتي سبق و  ،دینارملیون  )20( نعشری الإجماليات التي یفوق مبلغها الطلب-
، والتي )2(.جمكرر من ق.إ 81لم ا طبقا لالكلی أوقرار بالرفض الجزئي  بشأنها أصدرت
 :یأتي ما حول رأیها للطعن المركزیة اللجنة تبدي:"أنه علىتنص 

 سبق والتي الكبرى المؤسسات لمدیریة التابعون بالضریبة لمكلفونا یقدمها التي الطلبات- 
 الجزئي او الكلي بالرفض قرار بشأنها الأخیرة هذه أصدرت ان

 والرسم المباشرة الضرائب( والغرامات الحقوق من الإجمالي مبلغا یفوق التي القضایا- 
 أصدرت ان سبق والتي) 20000000( دینار ملیون عشرین) المضافة القیمة على

  ".الجزئي وأ الكلي بالرفض قرارا بشأنها الإدارة

  سیر عمل اللجنة المركزیة للطعن-  نیاثا

یبلغ و  ،الأقلمرة واحدة في الشهر على  ،اللجنة بناءا على طلب من رئیسها تجتمع      
جتماع صحیحا الإ یكون ولا ،جتماعهاإمن تاریخ  مأیا 10قبل  أعضائها إلى أعمالهاجدول 

وعلى اللجنة ، نسبیة أوكانت مطلقة  إن الأغلبیةدون تحدد  ،الأعضاء أغلبیةضور بح إلا
 أنعلى  ،أقوالهمممثلیهم لسماع  أوستدعاء المكلفین بالضریبة إ ،جتماعهاإقبل الشروع في 

)3(جتماعلإیوم من تاریخ ا 20قبل  بذلك إشعارهمیتم 
.  

                                                             
  .320، مرجع سابق، صاریةدروس في المنازعات الإدبوعمران عادل،  )1(
  .مرجع سابق، 2014المالیة لسنة المتضمن قانون ، 08-13 رقم انونمكرر من الق 81 ادةالمأنظر  )2(
ثباتها في ضوء اكوسة فضیل،  )3(    .130، مرجع سابق، ص جتهادات مجلس الدولةإلدعوى الضریبیة وإ
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على  ،باشرة والضرائب غیر المباشرةالمضرائب ال مفتشي قسم إلىستماع الإ أیضالها       
لمداولة یتم ا إجراءبعد و  ة،التي یراها ضروری الإیضاحاتلیقدم لها كل  ةمستوى الولایة المعنی

 4جل أذلك خلال و  ،الأصواتاوي یرجح صوت الرئیس في حالة تسو  ،بالأغلبیةالتصویت 
)1(رئیس اللجنة إلىمن تاریخ تقدیم الطعن  أشهر

.  
 المدیر الولائي إلىبواسطة الكاتب  ،من طرف الرئیس هإمضاءبعد  القرار غإبلایتم       

من تاریخ  بتدءاإیوم  20جل أفي  ،حسب الحالة مدیر المؤسسات الكبرى لىإ وأللضرائب 
المكلف إلى ائیة للولایة المختصة بتبلیغه الجب الإدارةلیتولى المسؤول عن  جتماع،ختتام الإإ

)2(اللجنة رأيستلامه إمن تاریخ یوم  30جل أبالضریبة في 
.  

فصمتها یعتبر رفض ضمني  ،لهاالمحدد  الآجلخلال  برأیها إبدائهافي حالة عدم  أما      
فإن لجان  علیه، و )3(القضاء إلىبالتالي للمكلف بالضریبة في هذه الحالة اللجوء و  ،للطعن

فعند  ،تنل العنایة الكافیة لذلك فهي لم ،تصدر آراء غیر ملزمة لكل الطرفین الإداریةالطعن 
بالآراء التي  بالضریبة حتى المكلف إبلاغكان علیها  ،یابة مدیریة الضرائببإبلاغ نقیامها 

  .تصدرها، ولا تقتصر فقط على طرف واحد
إخطار كلا علیها كان  إذ ،الإنصافتتصف بروح الحیاد و  فهذه اللجان لا رأیناحسب       

   .درها وفي وقت واحدالآراء التي تصالطرفین بتلك 
       

      

   

  

  

  

                                                             
  .225، ص، مرجع سابقدروس في المنازعات الإداریةبوعمران عادل،  )1(
  .17، مرجع سابق، ص شرح قانون الإجراءات الجبائیة، المنازعات الضریبیةطاهري حسین، ) 2(
   .70، مرجع سابق، ص عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في الجزائربوفراش صفیان،  )3(
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 ،ةسلطات واسع للإدارة الضریبیة منح المشرع الجزائرينخلص في هذا الفصل إلى أن       
 ، وذلكالجبري كذاسلطة التحصیل الودي و والتي من بینها لضمان حقوق الخزینة العمومیة 
  ه.في حق فابر إجحاتعت هذه السلطات ن كانتإ و في حالة رفض المكلف تسدیدها 

بناءا على  ،ریبة سبلا عدیدة للدفاع عن حقوقهوفي المقابل أعطى للمكلف بالض
التظلم تقدیم ذلك عن طریق و  ،د التحصیل أو إجراءات المتابعةسواء على سن ،عتراضاتهإ 

وفقا للشروط  ،لدعوى أمام القضاءالذي یعد من الشروط الشكلیة لقبول ا ،الإداري الإلزامي
  .ددة قانوناوالآجال المح

 ،ختیاريإظلم الطعن على مستوى لجان الطعن الإداریة الذي هو ت مكنكما ی  
اللجان لیست ملزمة  راءآكما أن  ،یجابي في تسویة النزاع الضریبيإ ثرأوبالتالي لیس له 

ء إجراو  ،كبیر من جمهور المكلفین بالضریبةلذلك فهي لم تحظى بإقبال  ،لكلا الطرفین
لنزاع یعد من أهم الإجراءات القانونیة لتسویة ا ،و الاختیاريأسواء الإلزامي التظلم الإداري 

  .الضریبي ودیا

 



  
  

  الفصل الثاني
تسویة المنازعة الضریبیة 
  خلال المرحلة القضائیة 
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ن في ذلك القرار عوبعد الط ،الضریبیة ستنفاذ المرحلة الإداریة لتسویة المنازعةبعد إ   

فإن مصیر تلك ، )1(أمام لجان الطعن الإداریة، وصدور قرار غیر مرضي للمكلف بالضریبة

، ائیة الإداریة المختصةلیطرح أمام الجهة القض ،خرآأخذ منعرجا ی أو التظلم الإداري الشكوى

التي تنص على .ج من ق.إ1/ف 82ادة فقا لأحكام المو  وهذا، )2(كمرحلة ثانیةفیه  ثالتي تب

ورئیس مركز الضرائب أ ،ن ترفع القرارات الصادرة عن المدیر الولائي للضرائبیمكن أنه:"أ

ورئیس المركز الجواري للضرائب والمتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع التي یرفضها المعنیون أ

أدناه  195المادة  حكاملمتخذة مباشرة في میدان تحویل الإجراء وفقا لأارات اوكذا القر  مربالأ

  ."داریةالإمام المحكمة أ

 ترفع أعلاه 803 المادة لأحكام خلافا:" على أنه  تإ نصمن ق.إ.م.و  804 ادةالمأیضا  

 لرسوما وأ الضرائب مادة في- :أدناه المبینة المواد في الإداریة المحكمة مامأ وجوبا الدعاوى

  ."الرسوم أو الضریبة فرض مكان ختصاصهاإ دائرة في یقع التي الإداریة المحكمة مامأ

 ،كدرجة أولى للتقاضي المحكمة الإداریةعلى  في عرض النزاعهذه المرحلة تتمثل   

ه في القرار الصادر ستئناف المطعون ب، التي تتولى الفصل في الإثانیةكدرجة  ومجلس الدولة

ء هي من منازعات القضا ،كما هو معروفلمنازعة الضریبیة اف ،)3(داریةعن المحكمة الإ

 الولائيقرار الصادر عن المدیر التنصب على المكلف بالضریبة بالرغم من أن دعوى مل، و الكا

إحدى صادر عن  أو ،المركز الجواري للضرائبئیس ر  أومركز الضرائب رئیس  أو للضرائب،

  .الإداریةجان الطعن ل
جعل القاضي  إلىالهدف هو التوصل  إنما ،رذلك القرا إبطالفي فها لیس فقط هدیكمن  

محل القرار  خرآلال قرار إح أو ،تقویم القرار أوتخفیضها  أوالضریبة  إلغاءیتولى  ،الضریبي

                                                             
 .3ص  ، مرجع السابق،الإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعة الضریبیةكویسي لحسن، ) 1(

 (2) كوسة فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة، مرجع السابق، ص 7. 
                                             .241 ص ، مرجع السابق،الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد بعلي صغیر، )3(
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ذلك لما یتمتع به القاضي الضریبي من و  ،فرض الضریبة أساساستبدال  أو ،المطعون فیه

 مبحث( الإداریةالمحكمة  أمامالمنازعة الضریبیة  ،ل في هذا الفصلسنتناو ، ف)1(سلطات واسعة

 .)ثانيمبحث مجلس الدولة ( أمام أحكامهالطعن في او  )،ولأ

  
  الإداریةالمحكمة  أمامرفع الدعوى الضریبیة  :الأولالمبحث 

  
هو مطبق في الدول  یختلف ما ،یةر في المنازعات الجبائظختصاص بالنالإ إشكالیة إن      
نه في هذه الدول أبحیث نجد  ،رالجزائعما هو معمول به في  ،فرنساب و كالمغر  الأخرى

المنازعات  أما ،لعادير فیها القضاء اظیختص بالن ،اشرةالمنازعات المتعلقة بالضرائب غیر المب
  .)2(يالإدار المتعلقة بالضرائب المباشرة فیختص بها القضاء 

الولایة و  ،ختصاصهي صاحبة الإفالمحكمة الإداریة  ،مختلف فالأمرفي الجزائر  أما       
الرسوم وفي منازعات الضرائب و ، )3(الإداریةالقضایا الفصل في المنازعات و العامة بالنظر و 

  800  ادةوفقا للم ،به المشرع الجزائري خذذلك تطبیقا للمعیار العضوي الذي أو  ،أنواعهابجمیع 
 في العامة الولایة جهات هي الإداریة لمحاكما:" على ما یلي التي نصت من ق.إ.م.و.إ

 . الإداریة المنازعات
 وأ الدولة تكون التي القضایا جمیع في ستئنافللإ قابل بحكم درجة ولأ في بالفصل تختص
  ."فیها طرفا الإداریة الصبغة ذات العمومیة المؤسسات حدىإ وأ البلدیة وأ الولایة

هي التي تفصل في جمیع القضایا التي تكون  ،اریةالإدالمحكمة ف فحسب هذه المادة       
طرفا  الإداريالمؤسسات العمومیة ذات الطابع  إحدى أوالبلدیة  أوالولایة  أوة الدول ،فیها
 فالمحكمة ،طرف في النزاعوهي  ،مثل الدولةت بالمدیریة العامة للضرائ أنبما و ، )4(فیها

  .)5(المختصة بالفصل فیها الجهةهي  الإداریة
                                                             

  .4، مرجع السابق، ص المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرةأمقران عبد العزیز، ) 1(
(2) Charles  debbash,  contentieux administratif ,op cit ,  p112                                  

  . 77، مرجع السابق، ص عات الضرائب المباشرة في الجزائرمناز فریجة حسین، ) 3(
  .129، مرجع السابق، ص منازعات التحصیل الضریبيبن عدة عبد الرحمان،  )4(
  .175سابق، ص مرجع ، الإثبات في مواد المنازعات الجبائیةقسایسیة عیسى،  )5(
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بصفته  ،توى الولایةكتفي بمدیر الضرائب على مسی كانق.ض.م والر.الم  فرغم أن      
 337ادتین لملأحكام اقا طب ،ترفع ضده الدعوىو  الجهة التي توجه له التظلماتو  ،مصدر القرار

من  200 ادةلغائهما بموجب المن هاتین المادتین تم إإلا أ، الم.من ق.ض.الم والر 366و
منه  93 ادةالمبموجب ا ملى ق.إ.ج مع تعدیلها إمحكامهونقلت أ ،2002سنة المالیة لقانون 

 مكان له یتبع الذي بالولایة الضرائب مدیر لىإ الشكاوى رسالإ یجب:" التي تنص على أنه
رفاقها الضریبة فرض   ."بالإنذار وإ
لى إة حالكتفت بالإإ ،القانونمن نفس  142 ادةفالمما بالنسبة لمنازعات التحصیل أ      

قاعدة قا لل، وطب)1(بحیث یتم البث فیها من طرف الجهة القضائیة المختصة ،القواعد العامة
 ،رة الضریبیةو الاداأباشرتها من طرف المكلف بالضریبة سواء تمت م ،ن هذه الدعوىإعامة ف

 .ثر موقفأفلیس لها 
ة من الشروط توافر جملتستوجب  ،داریةالدعاوى الإ منالدعوى الضریبة كغیرها ف     

 ىعو الدقبول شروط  ،طلبینملى إاوله في هذا المبحث الذي قسمناه ستن وهو ما والإجراءات،
مطلب ( ةالمنازع الفصل فيو  ،الضریبیةجراءت السیر في الدعوى إ ،الأول)مطلب ( الضریبیة

  .)ثاني
  شروط قبول الدعوى الضریبیة الأول:المطلب 

مام المحكمة الاداریة بجمیع أن رفع الدعوى ، فإ)2(ج.إ.وكذا ق إ و .م.إ.قبتطبیق        
داري فهي التي تسمح للقاضي الإ ،في هذه المرحلة ىولیعتبر الخطوة الأ ،شروطها الضروریة

جراءه محاولة الصلح بین الطرفین إبعد ، )3(بالبث في موضوع الخلاف ،وتلزمه في نفس الوقت
ثم  ،ینوه فیه فشل مسعى الصلح رذا فشلت یقوم بتحریر محضإف ،شهرأ )3( ونفي غض

  .)4(خاصة بهاجراءت  لإ ضع القضیةخی

                                                             
، یوان المطبوعات الجامعیة، د3، الط 3، الج صاصنظریة الاخت-المبادئ العامة للمنازعات الاداریةهوب مسعود، یش )1(

  .  381، ص2005سنة الجزائر، 
  . 49، مرجع سابق، ص نوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائراالنظام القالعمري زینب، ) 2(
  . 134، مرجع السابق، ص التسویة الودیة للنزاعات الاداریةخوخي خالد، ) 3(
  .  134، مرجع سابق، ص شرح لقانون الاجراءات الجبائیة-ریبیة المنازعات الضطاهري حسین، ) 4(
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مام أداریة الإ لتظلماتستنفاذه لإبعد  ،هذه الجهةلى إ یلجألمكلف بالضریبة الذي لف لذا      
 ،روطج من ش.إ.ق وكذا إ و .م.إ.تضمنه ق لمان یرفع دعواه وفقا أ ،المختصةلجهات الاداریة ا

من  2ادةوكذا الم إ و .م.إ.ساسها القانوني في قأنجد  ،)1(امة وخاصةلى شروط عإوالتي تنقسم 
  .الإداریةختصاص المحاكم إالمتعلق ب ،98/02العضوي رقم  انونالق

ا التصریح بوجود الحق في ن هذه الشروط متنوعة، منها شروط هدفهأبحیث نجد       
الدعوى فتتاح إة یضبعر المتعلقة منها و  ،نعقاد الخصومةإتخص صحة  خرىأوشروط  ،التقاضي
، )2(وإ  م.إ.قمن  15و14حكام المادتین قا الأالتكلیف بالحضور في الجلسة وفو  ،الضریبیة

هو متعلق بالدعوى  ها مامنف ،ائیةضالمطالبة الق لى التصریح بصحةإوهناك شروط تهدف 
م قبول تب عنه عدیتر هذه الشروط حد أوتخلف  ،اف الدعوىطر أهو مرتبط ب منها ماو ، )3(ذاتها

دارة الضریبیة الإرفع الدعوى من طرف المكلف و  :سنتناول في هذا المطلب ،الدعوى الضریبیة
  .)لثفرع ثاالشروط المتعلقة بالعریضة (وأخیرا  ،)نيفرع ثا( المیعادشرط التظلم و  )،ولأفرع (
  

  دارة الضریبیةالإضریبیة من طرف المكلف بالضریبة و رفع الدعوى ال :ولالفرع الأ 
خطاء صلاح الأإهو العمل على  ،داریةمام المحكمة الإأعوى ن الهدف من رفع الدإ       

بحیث یدخل  ،)4(و عند تحصیلهاأتحدید وعاء الضریبة ثناء أ ،دارة الضریبیةالتي وقعت فیها الإ
 ةكمة الاداریة بصفتها قاضي الضریبفالمح و تخفیضها،أفي هذه الطلبات طلب رفع الضریبة 

و رد المبالغ التي أعفاء منها بحق الإ ،عتراف للمكلف بالضریبةذه الطلبات للإلیها هإتقدم 
  .یل ربط الضریبة على خلاف القانونفي سب ،سددها
وقعة كالغرامات الم نها تنظر في المنازعات المتعلقة بتطبیق العقوبات الضریبیة،أكما         

دفاتیر في مجال ب على الطلاع موظفي مصلحة الضرائإعلى المكلف بالضریبة لرفضه 

                                                             
یوان المطبوعات د ،4لط ، ا2ج ال، داریة في النظام القضائي الجزائرىالنظریة العامة للمنازعات الإعوابدي عمار، ) 1(

  .  255، ص 2005، الجزائر، سنة الجامعیة
  .15رجع سابق، ص، مداري والمنازعة الضریبیةالقاضي الإكوسة فضیل،  )2(
  .31، ص 2001، الجزائر، سنة یوان المطبوعات الجامعیة، دداریةقانون الاجراءات المدنیة والإان، مقر أبوبشیر محند ) 3(
  .     128، مرجع سابق، صالضریبي صیلمنازعات التحعدة عبد الرحمان، بن  )4(
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وعلیه فهذه المحكمة تختص بالنظر ،  )1(لى طلبات وقف التسدیدإ بالإضافة ،الضرائب المباشرة
  في الحالات التالیة: في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

  ضد قرارات الرفض المتخذة من طرف ،الدعاوى المرفوعة من طرف المكلف بالضریبة-
جل المحدد لآخلال ا ندارةستلامه الرد من طرف الإإو في حالة عدم أ ي للضرائب،المدیر الولائ

  و ضد قرار صادر عن لجان الطعن الاداریة.أ ،لها
  .)2(الدعاوى التي ترفع من طرف المدیر الولائي للضرائب على مستوى الولایة-

  الدعوى من طرف المكلف بالضریبة  رفع /ولا أ

ضد  ،داریةالطعن أمام المحكمة الإ فللمكلف بالضریبة الحق في المض.الم.والر.طبقا لق.      
ختیاره إفي حالة  ،داریةلجان الطعن الإحدى إوكذا رأي  ،الإدارة الضریبیةن القرارات الصادرة ع

 وشكل ،ختیار الشكوى والمواعیدإتفقا على إداریین من أن الفقه والقضاء الإ بالرغمو  ،)3(لها
ذكر شرطین  08/09لا أن القانون رقمإ ،دعوىلساسیة لقبول الشروط الأاو  ،واهاالعریضة ومحت
  .)4(جراءات من حیث الموضوعبطلان الإ ،نعدامهاإرتبا تم ،منه 13 ادةلقبولها وفقا للم

التي  إ..م و إمن ق.13 ادةوطبقا للم ،عامةشروط  لدى المكلف بالضریبةتتوفر یجب أن      
 أو قائمة مصلحة وله صفة، له تكن مالم التقاضي شخص لأي یجوز لا:"  أنه تنص على

  :فهي تتمثل فیما یلي، "القانون یقرها محتملة
كونه أصیلا أو  ،كمدع أو مدعى علیهدرة الشخص على المثول في الدعوى وهي ق :الصفة-أ

 ،دارةي الإأذا كان شخصا معنوي إ، أما وكیلا ممثلا قانونا أو وصیا أو قیما، هذا بالنسبة للفرد
ختصاص في تمثیله لها، سواءا كانت مدعى أو ونه صاحب الإك ،هو الممثل القانوني لهاف

  .نعدامها تلقائیاإیر ثوللقاضي أن ی ،یس له حق التقاضيومن لیس له الصفة فل مدعى علیها،
دعوى لقاعدة لا ل، تطبیقا المرجوة من رفع الدعوى القضائیة وهي تلك الفائدة المصلحة:-ب

في دعوى والتي تختلف  ،أو معنویة ، والتي قد تكون مادیةمة أو محتملةبدون مصلحة قائ

                                                             
  .78بق، ص، مرجع سامنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، فریجة حسین )1(
  .128ص ،سابق، مرجع الضریبي صیلمنازعات التحعدة عبد الرحمان، بن  )2(

 (3) العمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، مرجع سابق، ص50.

  (4) العمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، المرجع نفسه، ص 53.                       
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ما أ ،مصلحة عادیة ثبات المدعي وجودإالتي تكتفي فیها ب،)1(لغاءالإالقضاء الكامل عن دعوى 
  .)2(يحق شخصي ذات فیشترط فیها وجود  ،ي المنازعة الضریبیةأفي القضاء الكامل 

عوى فع الدان ر ع ،عطاء صورة كاملة للمدعى علیهإ انات الهدف من هذه البیإذ یكمن        
      ،)3(هالى التعرف علیإومات التي یحتاج ، وغیرها من المعل، وموضوع الدعوىالذي یخاصمه

لى القضاء في إن اللجوء كیم ،تعلقة بمباشرة الدعوى القضائیةحكام العامة الملى الأإ فبالإضافة
  :)4(الحالات التالیة

  لم.ظن التأدارة بشلإقرار اعدم رضاه ب -
  .لیهاإختیاره اللجوء إیة في حالة دار عدم رضاه بقرار لجان الطعن الإ -
جل الفصل في أمن  ،منوح لهاجال الملآدارة الضریبیة في اشعار الإإلى عدم تحصله ع -

  .الشكوى
التسجیل  التحصیل في مجال حقوق بعد تبلیغ سند ،عتراض على موضوع الرسومحالة الإ -

ضریبي في لزم المشرع الألذلك ، الخاصةوذلك وفقا للشروط العامة و  ،الضرائب غیر المباشرةو 

ل في شروط ، والتي تتمثحترامها أثناء تقدیم العریضةإجب ج على بعض الشكلیات الوا.إق.

.وموضوعیة والتي سنتناولها لاحقا شكلیة  

  دارة الضریبیة رفع الدعوى من طرف الإ /ثانیا

نما هو حق مخول إ ،یقتصر فقط على المكلف بالضریبة لى القضاء لاإاللجوء حق         
جل شهر من تاریخ تبلیغها برأي لجان أخلال  ،مام نفس الجهة القضائیةأالضریبیة  للإدارةحتى 

من  81 ةادالم، وذلك طبقا لأحكام )5(الولایة أو الدائرة أو المركزیة الطعن على مستوى

                                                             
جامعة كلیة الحقوق، ، رسالة لنیل درجة دكتورة دولة في القانون، داري في الجزائرختصاص القضاء الإإعمر، أ بوجادي  )1(

  . 104، ص13/07/2011مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
   .135، مرجع سابق، ص داریةالتسویة الودیة للنزاعات الإالد، خوخي خ )2(
كلیة  رسالة ماجستیر في قانون الأعمال، ،زعة الجبائیة للضرائب المباشرة في القانون الجزائريالمناقصاص سلیم، ) 3(

  .91، ص 2007/2008سنة  قسنطینة، جامعة الحقوق،
   . 176صمرجع سابق، ، ثبات في مواد المنازعات الجبائیةالإ سایسة عیسى، ق) 4(

  (5) خوخي خالد، التسویة الودیة للمنازعات الإداریة، المر جع نفسه، ص 41 .
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أین یتم تسجیلها مقابل  الإداریة،ى كتابة الضبط بالمحكمة لإطلباتها  رسالإلك بذو  ،)1(ج.إق.
  :)2(لى القضاء یكون في حالتین إدارة في اللجوء وحق الإ، ستیلامإتسلیمها وصل 

، أي أن مدیر داریة بصفة تلقائیةر المحكمة الإخضاعها النزاع لقراإعند  :ولىالحالة الأ -أ

مام المحكمة الاداریة أرفع النزاع ن یاله  ،المكلف بالضریبةتلقیه شكوى  الضرائب بالولایة بعد

 . 2008 لسنةالمالیة انون من ق 26 ادةن هذه الحالة ألغیت بموجب الملا أإ ،تلقائیا

تتمثل في الطعن في رأي لجنة الضرائب المباشرة والرسم على القیمة  حالة الثانیة:-ب

 بذلك بالضریبة بلاغ المكلف، بشرط إنونمخالف للقاذا كان الرأي غیر مؤسس و ، إمضافةال

  .)3(من ق.إ.ج  81 ادةطبقا للم

، والذي له حق من قبل المدیر الولائي للضرائب دارة یتمالإ طرف رفض الدعوى من      
ن یكون لهم على أعلى  ،عوان معینینأ لى إتخاذ القرارات أو كلها إویض جزء من سلطته في فت

دج) عن كل 2000قدره ( فیض أدنىخة للقضایا التي تتضمن تلك بالنسب، وذقل رتبة مفتشالأ
یة لمدیر الضرائب بالولانه:"من ق.إ.ج التي تنص على أ 78ادة وهذا طبقا لنص الم ،)4(حصة

عوان المعنیین و رفض الشكاوى للأزء منها لقبول أو جصلاحیة تفویض كل سلطة قراره أ
  .الذین لهم رتبة مفتش رئیسي على الأقل"

  لثاني: شرط التظلم والمیعادالفرع ا

 ،عتبر باطلالا أ إ ، و له المحدد الآجالن یقدم وفقا لشروطه وفي لابد ألقبول التظلم الإداري     
  والتي تتمثل فیما یلي:

  

  

                                                             
    ، مرجع سابق.2014المتضمن قانون المالیة لسنة ، 08- 13رقم  انونمن الق 81 ادةالمأنظر  )1(

  (2) قسایسة عیسى، الإ ثبات في مواد المنازعات الجبائیة، مرجع سابق، ص 175.  
  مرجع نفسه.، ال2014 لسنة المالیة قانون المتضمن ،08-13من القانون رقم  82أنظر المادة  )3(

  (4) فریجة حسین، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، مرجع سابق، ص 81 .
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  يدار شرط التظلم الإ أولا/

 جراءإعد یداري المسبق ن التظلم الإإ، فاصالمنازعات الضریبیة من نوع خ أن عتبارإب     
أما ، )1(داریةلازم أمام المحكمة الإلأنه شرط  ،دعواه شكلالا رفضت إ و ، تسویتها ودیاوجوبي ل

، رة الضریبیةدالحالة للمكلف بالضریبة مخاصمة الإففي هذه ا ،لى الحلإفي حالة عدم التوصل 
 82 ادةالم كاملأحطبقا ، )2(داریة المختصةلجهات القضائیة الإلغاء أمام اوذلك برفع دعوى الإ

ي في حالة لمشتكیمكن لنه:"التي تنص على أ ج.إمن ق. 1مكرر 153ادة والم ،لفة الذكرالسا
مام غیاب القرار في هذا الآجل أو إذا كان القرار الصادر لم یرضه، أن یرفع الدعوى أ

  ."المحكمة الإداریة

 ثارتهإوللقاضي  ،وى الضریبیةداري شرط أساسي لقبول الدعن شرط التظلم الإإفلذا        
یحمي المتقاضي بمنعه من  هكون ،زامیتهلإالمشرع الجزائري قد نص على كما أن  ،)3(لقائیات

، دارة مستعدة لتلبیة طلبهكانت الإذا إفائدة منها في حالة ما  التي لا ،تقدیم الدعوى القضائیة
سهل مهمة لى جانب ذلك فهو یإ، ریبیة لمنحها مهلة لمراجعة نفسهادارة الضمي الإوأیضا تح
، طالما أن المناقشة القضائیة سوف تنصب حصرا على مضمون القرار المطعون التقاضي

  .)4(فیه
  شرط میعاد رفع الدعوى  /ثانیا

   :بالنسبة للمكلف بالضریبة-أ
یة، جال محددة لرفع الدعوى القضائآعلى  ،بصفة عامةو ة حصرا المشرع الجزائري نص     

 علىالتي تنص  .جإمن ق. 2ف/82ادة فطبقا للم ،)5(داریة المختصةمام الجهات القضائیة الإأ
 یوم من بتداءإ شهرأ) 4( أربعة جلأ في الإداریة المحكمة مامأ الدعوى ترفع نأ یجب:" نهأ
 المتخذ بالقرار بالضریبة المكلف بالولایة الضرائب المدیر خلاله من یبلغ الذي شعارالإ ستلامإ

  . "شكواه نبشأ
                                                             

  .129، ص2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنةالمنازعات الاداریةعدو عبد القادر، ) 1(
  .51ق، ص، مرجع سابالنظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب،  )2(

 (3) كویسي لحسن، الإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعة الضریبیة، مرجع سابق، ص 46.

  (4) أحمد محیو، المنازعة الإداریة، الط 5، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 2003، ص  75.

  (5) العمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، المرجع نفسه، ص 55 .
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و بعد نهایة أ ،ریخ التبلیغ بقرار مدیر الضرائباشهر من تأ) 4( جلأیجب تقدیمها خلال ف      
ن وجد إبالرفض، وذلك یعتبر قرار ضمني  ینأ، لرد ذلك المدیر في حالة سكوتهجل الممنوح لآا

فیجب  ،التحصیلابعة و جراءات المتإعتراض على مر بالإذا تعلق الأإما أ، لقرارفي ا أخط
  .تبلیغ سند التحصیل شهر من تاریخ جلأتقدیمها خلال 

سیسقط بالتقادم حتى  ،رفع الدعوىن حقه في إدعائه فإء المدة المحددة لتقدیم نقضاإبو        
، وهو ما قضى به )1(، ما عدا في حالة القوة القاهرةس متیناسأترتكز على ولو كانت الدعوى 

ي خرق نعالذي یو  ،شهرأ )8( لا بعدإدعواه  نفالمستأمجلس الدولة في القضیة التي لم یرفع 
لا یتم حساب یوم أعلى ، )2(وبالتالي عدم قبول الدعوى شكلا ،ق.إ.ج نم 82ادة الم لأحكام

 إ .م و إ.من ق 405وهذا طبقا لنص المادة  ،المحددة قانونا الآجالخیر ضمن الیوم الأالتبلیغ و 
ة ولا یحسب نون كاملجال المنصوص علیها في هذا القاتحسب كل الآوالتي جاء فیها ما یلي:"

  ."جلمي ویوم إنقضاء الأو یوم التبلیغ الرسیوم التبلیغ أ
شهر أ )4( جلأفیمنح للمدیر الولائي للضرائب  ،شعارا في حالة عدم حصوله على الإمأ      

مام أرفع النزاع بالضریبة بجل یقوم المكلف الأ ذا لم یجب علیه خلال ذلكإف على المشتكي، للرد
ستصدار إ دارة علیه و الممنوح لرد الإ جللآلشهر الموالیة أ) 4(جل أل خلا ،داریةالمحكمة الإ

بتداءا من إ ،شهر لرفع الدعوىأ )8(جل أي حالة سكوتها فللمكلف بالضریبة ما فأ، و )3(قرارها
  .مام المدیر الولائي للضرائبأه تاریخ تقدیمه لتظلم

جل أجل له نتهاء الأإبعد و  ،شهر لرفع التظلمأ) 4(جل أللمكلف بالضریبة ن أي یعن      
مام أالدعوى  له شهرین لرفعجل نتهاء الأإبعد و  ،دارة الضریبیة علیهغرد ال تظارنلإ ،شهرین

یجوز  والتي تنص على ما یلي:" إ و  .مإمن ق. 830 ادةوهذا طبقا للم، )4(المحكمة الاداریة
جل درة القرار في الآهة الإداریة  مصلى الجظلم إتالللشخص المعنوي بالقرار الإداري تقدیم 

  أعلاه". 829منصوص علیه في المادة ال

                                                             
  . 71، مرجع سابق، صدارة الضرائبالعلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة والإزناتي فریدة، ) 1(
  . 40، مرجع سابق، صالمرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرةمقران عبد العزیز، أ) 2(
   .13، مرجع سابق، صداري في الجزائرختصاص القضاء الإإبوجادي عمر،  )3(

  (4) العمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، مرجع سابق، ص 56 .



 ضریبیة خلال المرحلة القضائیة تسویة المنازعة ال                         الفصل الثاني:

 
56 

ام المحكمة الإداریة مجل الطعن أیحدد أ نه:"نجدها تنص على أ 829ادة لى المبالرجوع إ     
دارة للرد جل شهرین الممنوحة للإأنقضاء إبل ما في حالة رفع الدعوى قأ، شهر") أ4بأربعة (

ن قبلها إ و  ،نها وقد یرفضها القاضي شكلاواسابقة لأ ففي هذه الحالة تعتبر ،وىعلى الشك
لیها التظلم خلال الفصل في إدارة المرفوع لا ترد عنه الإأبشرط  ،ستثناءا في حالات معینةإ

 .)1(القضیة من طرف القاضي
 ،04/02/2000ادر بتاریخ الص، 182149رقم قر به مجلس الدولة في قراره أهذا ما      

نه كان علیه أو  ،22/02/1997المطعون فیه بتاریخ بلغ بالقرار  ستأنفالمن أحیث نه "أعلى 
قبل رفع  ،أشهر 04نتظار مدة إكان علیه نه أو  ،ائب للولایةمام مدیر الضر أ ارفع شكوى مسبق

 05/04/1997دعواه بتاریخ  عهأنه وبرفداریة لمجلس قضاء وهران، و لغرفة الإالدعوى أمام ا
  .)2("وانها وتستحق الرفضتكون سابقة لأن هذه الدعوة إف

بحیث  ،، فهناك حالات یقطع فیها المیعاد ویتوقفلى تحدید میعاد رفع الدعوىإضافة بالإ     
حالة  ، أما فيلسبب سرى المیعاد للمدة المتبقیةن زال اإ، فلا بعد زوال سبب توقفهإ یستأنف لا
وهذا طبقا لنص المادة ، السببمدة الكاملة من تاریخ زوال جل یسري من جدید ولللآنقطاع فاالإ

  :)3(ىوالتي تتمثل فیما یل إ م.و .إمن ق. 832

  .ة غیر مختصةمام جهة قضائیأالطعن -1
  .حالة طلب المساعدة القضائیة-2
 حالة وفاة المدعى أو تغیر أهلیته.-3
  .حالة القوة القاهرة-4

   :دارة الضریبیةبالنسبة للإب/ 
الضریبیة لم تنص  ن كانت القوانینإ مام القضاء و أعوى للد الإدارة الضریبیة یعاد رفعم     

التي منح من خلالها المشرع للمكلف  ،.جإمن ق. 82 ادةنتیجة تحلیل الم هنألا إعلیه، 
التي حددت مدة دراسة  76ادة والم ،هر للطعن في قرارات مدیر الضرائبأش )4( بالضریبة

                                                             
جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة كلیة الحقوق، ، دكتوره دولة في القانون، لغاءمیعاد رفع دعوى الإ تاجر محمد، ) 1(

  .80، ص 2006
  .57، صنفسهمرجع الر، الضریبي في الجزائالنظام القانوني لتسویة النزاع العمري زینب،  )2(
  ، مرجع سابق.المتضمن ق.إ.م وإ  09- 08رقم  انونمن الق 832 ادةالمأنظر نص  )3(
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یبت رؤساء مراكز الضرائب نه:"أ بنصها على ،شهرأ )4بأربعة (شكاوى من طرف المدیر ال
ختصاص كل منهم في أجل أربعة اوى التابعة لإورؤساء المراكز الجواریة للضرائب في الشك

  .ستلام الشكوى"شهر إعتبارا من تاریخ إ) أ4(
دارة جل رفع الإأن إعلیه ف، و )1(لى القضاءإاللجوء  زدواج فيلتفادي الإجل هذا الأ دحد     

للرد  ،شهر الممنوحة للمدیرأ )4(جل أي خلال أ ،محدد للمكلف بالضریبةهو نفسه ال لدعواها
جل الممنوح لآنقضاء اإشهر من تاریخ أ) 4(جل أو خلال أ ،المكلفین بالضریبة ىكاو على ش

فللمدیر الولائي  ،ي اللجنة غیر مؤسسأن ر ألها ذا تبین إفي حالة ما ، و )2(داریة للطعنللجنة الإ
، )3(يأالر صدار ذلك إا في غضون الشهر الموالي لتاریخ لدعوى ضدهللضرائب الحق في رفع ا

  .)4(.جإمن ق. 81 ادةالمطبقا لأحكام 
  الشروط المتعلقة بالضریبة :الفرع الثالث

ضریبیة بصفة خاصة عریضة الدعوى الو  ،لدعوى القضائیة بصفة عامةا في ستوجبی      
  .)5(ىو المحتو أسواء من حیث الشكل  ،اى یتم قبولهعلى شروط معینة حت ةتوافر م، فتتاحیةإ

  شكل العریضة  /أولا

من  816و 15و14ادة كل من الم ،الشروط الواجب توفرها فیهانصت على العریضة و       
البیانات المنصوص علیها في ن العریضة تقدم بنفس أنصت على  816ادة المو  ،)6(إ و ..مإق.
ن أالتي یجب ت ان البیانأنجد  خیرةالأ لى نص هذهإالرجوع بو ، )7(إ.م.إمن ق. 15 ادةالم

  :وى تحت طائلة عدم قبولها شكلا هيفتتاح الدعإعریضة  تتضمنها

                                                             
  .  116، مرجع سابق، ص داري في الجزائرختصاص القضاء الإإبوجادي عمر،  )1(
  .136، مرجع سابق، ص داریةالتسویة الودیة للنزاعات الإالد، خوخي خ )2(

  (3) تاجر محمد، میعاد رفع دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص 81 .
  ، مرجع سابق.2014، المتضمن قانون المالیة لسنة 08-13من القانون رقم  81أنظر المادة  )4(
  .134، صنفسهمرجع ال، داریةزاعات الإانمالتسویة الودیة للخوخي خالد،  )5(
   .رجع سابقم، إ .م و إتضمن ق.الم 09- 08رقم  انونن القم 816-15و 14 وادالمأنظر  )6(
  .15، مرجع سابق، صجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعات الضریبیةالإكوسي لحسن، ) 7(
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محكمة في بحیث یكمن الغرض من تحدید ال :مامها الدعوىأالقضائیة المرفوعة الجهة  )أ
المحكمة المطلوب حضوره  ،دعي علیهذا حدد المإلا إهذا لا یتحقق و  ،مامهاألتقاء الخصوم إ
  .)1(مامها تحدیدا دقیقاأ

لى تحدید هویة إدف ته ،بیانات خاصةى ن تحتوي العریضة علأیجب : النزاعطراف أ )ب
  :)2(التي تتمثل فيطرفي الدعوى و 

لقب سم و إو أ، ووظیفته ومهنتهو المدعي علیه حسب الحالة أ لمدعيموطن اسم ولقب و إ-1
 .موطن من یمثلهومهنة و 

 .يقتفاو الإأصفة ممثله القانوني و ومقره  ،الشخص المعنوي طبیعةى تسمیة و لإشارة الإ-2
 ، فیمكن تحریرها على ورق عادي،وضاع خاصةألعریضة طلب غیر مقید بعتبار اإبو -3
ندات المفروضة تسمالمرفقة بالوثائق و  ،ضمنة الملاحظاتتداریة مالإالمحكمة لى إترسل و 

  .)3(قانونا

نه یترتب عن أب ،21/10/1990ارها الصادر بتاریخ ر ما المحكمة العلیا فقد قضت في قأ      
من  339 ادةیضا المأ، و قبول الدعوى شكلاعدم تقدیم المذكرة على ورق مدموغ عدم 

وذلك لجدیة  ،ى ورق مدموغن تحرر علألمذكرة یجب ن اأ ،ق.الض.الم التي جاء فیها
 ،2200المالیة سنة  من قانون 200 ادةلغائه بموجب المإتم  ه المادةذن هألا إ، الموضوع

ن هذا الأخیر هو القانون الذي یتكفل وذلك لأ ،منه 83ادة ونقلت أحكامها إلى ق.إ.ج في الم
  .)4(راءات المتعلقة بالدعوى الضریبیةبتنظیم الإج

التي  .جإمن ق. 83 ادةلما حسب وهي ،شروط خاصةعلى  لعریضةان تتوفر أیجب كما      
ذا للوسائل صریحا عرضا دعوى كل تتضمن أن یجب:" أنه علىتنص   قرار إثر على جاء وإ
 المعترض القرار تبلیغ المتضمن بالإشعار یرفق أن فیجب بالولایة الضرائب مدیر عن صادر
  . "علیه

                                                             
  . 84، مرجع سابق، صمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریجة حسین، ) 1(

 (2) العمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، مرجع سابق، ص 53.

  (3) عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة أمام القاضي الإداري، مرجع سابق، ص 109 .
  (4) زناتي فریدة، العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة والإدارة الضرائب، مرجع سابق، ص 69 .
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ورد في مختلف النشرات  هو ماتقدیمها، و ن تكون موقعة من طرف صاحبها عند أ-      
العریضة یة تصحیح بعض العیوب الواردة في مكانإمع  ،درة عن المدیریة العامة للضرائبالصا

مع مراعات أحكام  نه:"أ فقد نصت على إ و ..مإمن ق. 815 ادةما المأ، )1(ستثناء التوقیعإب
  ."مام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محامأدناه ترفع الدعوى أ 827المادة 

اوي صة بالدع.ج التي جاءت خاإق. 83 ،ي وجود تناقض بین المادتینما یعن       
عمالا إ و ، داریةمة بالنسبة لكل الدعاوي الإعاالتي جاءت  إ و  .مإم ق. 815 ادةوالم ،الضریبیة

ذا إلناحیة الشكلیة فالعریضة تكون مقبولة من ا ،ن الخاص یقید العامأبالقاعدة العامة التي تقر 
لة لوكاتقدیمه  شرطب ،و الذي ینوب عنهأحتى موكله ، و )2(صاحبهامن طرف تم التوقیع علیها 

هذا طبقا و  ،الوكالة بالتصرف الذي ترخص به قیام تسجل قبلو  ،بصفة قانونیة على ورق مدموغ
یجب توقیع عریضة الدعوى من قبل صاحبها عند نه:"التي تنص على أ من ق.إ.ج 83 ادةللم

  ."أعلاه 75حكام المادة وتطبق أتقدیم هذه الدعوى من قبل وكیل 
و ى أو یساند شكو یجب على كل شخص یقدم أنه:"تنص على أ .جإمن ق. 75المادة و     

ن یستظهر وكالة قانونیة محررة على مطبوعة مام اللجنة المختصة لحساب الغیر أطعن أ
  .)3("الجبائیةالإدارة تسلمها 

ن من یشخاص المستمدكذا الأ، و ل قانونا لدى نقابة المحامینما بالنسبة للمحامي المسجأ     
 ، فلاكالأب بالنسبة للقاصر ،ف بالضریبةسم المكلإمن صفاتهم حق التصرف بو أ ،وظائفهم

  .)4(عفاهم من تقدیمهاأ ن المشرع الجزائري یشترط فیهم تقدیم الوكالة لأ
و مبلغ أنت طبیعة النزاع یا كاأ ،داریةلإاضبط بالمحكمة لى كتابة إن توجه أیجب -4       
حتى العریضة التي تقدمها ، و )5(هو معفى من هذا الشرطما المدیر الولائي للضرائب فأ ،الضریبة

                                                             
  ( .33ع سابق، ص، مرجالمرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرةمقران عبد العزیز، أ )1(

  (2) كوسي لحسن، الإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعات الضریبیة، مرجع سابق، ص 14 .
  (3) فریجة حسین، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، مرجع سابق، ص 83 .

  (4) أمقران عبد العزیز، المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرة، المرجع نفسه، ص 26. 
 (5) العمري زینب، النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر، مرجع سابق، ص 55.
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لا و  .ج إي من ق.أذ لم ینص على ذلك إ، جل محددآو أیة لیس لها شكل معین دارة الضریبالإ
    .)1(ق.الض.الم

رقم شعار تبلیغ : وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها إرفاق العریضة بإیجب  -5       
من المقرر قانونا أن كل طلب یجب المتضمن ما یلي : " 07/04/1990یخالصادر بتار ، 64255

یجب أن  ،الضرائب بالولایةعندما یكون تابعا لقرار مدیر و  ،یحتوي صراحة على عرض للوسائلأن 
 ن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأإ، ومن ثم فاص بالقرار المتنازع فیهخلبلیغ اشعار التإیرفقه ب

غم أن هذا ر  ،فتتاحیة للطاعن ضدهقضاة المجلس بقبولهم العریضة الإ ، حیث أنق القانونفي تطبی
ستوجب ذلك إمتى و  ،ار المدیر وهذا یعد خرقا للقانونار التبلیغ الخاص بقر شعإرفاقه بإالطلب لم یتم 

لى إمة رفاقها بنسخة من الشكایة المسبقة والمقدإوعلیه فالعریضة یجب  ،)2("لغاء القرار المطعون فیهإ
رفاقها برأي لجان إن وجد أو إتخذه المدیر إنسخة من القرار الذي و  ،المدیر الولائي للضرائب

  .)3(طعنال

   :محتوى العریضة /ثانیا
لة التي تثبت دوكذا الأ ،للوقائع المتصلة بالنزاعیجب أن تتضمن العریضة على عرض موجز أ/ 

، موضوع قامتهإسم المكلف ومحل إقة بلمتعل، فضلا عن البیانات العامة ادعاءات المدعيإصحة 
على المكلف  . جإمن ق. 83 ادةفطبقا للم ،قامته وصفتهإومحل  ،لیه الطلبإسم من یوجه إ و  ،طلب

، بنصها دارة الضرائبالمقدمة لإ ،في شكواه طار العام الذي رسمه وحددهعن الإلا یخرج أبالضریبة 
ر تلك الواردة في الإداریة على حصص غی مام المحكمةعتراض ألا یجوز للمدعي الإ نه:"على أ

خ ریالة في قراره الصادر بتو مجلس الد وهو ما أكده، لى مدیر الضرائب بالولایة"دعواه الموجهة إ
12/07/2006)4(.  
خرى أو لى أوراق أإشارة ، كالإعامةولیست ، ن تكون العبارات المستعملة محددةیجب أ-ب

لیها أمام لجان إ ،ستناددلة معینة سبق الإألى إ حالة، أو الإرخآطلب مماثل أودعه مكلف 
یقبل  لأنه لا حالة النزاع أمام المحكمة، أوإي بداء رغبته فإقتصاره على إأو  ،)5(ةداریالطعن الإ

                                                             
  (1) أمقران عبد العزیز، المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرة، مرجع سابق، ص 34 .

  (2) فریجة حسین، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، مرجع سابق، ص85. 
  (3) قسایسیة عیسى، الإ ثبات في مواد المنازعات الجبائیة، مرجع سابق، ص 69 .

  (4) قسایسیة عیسى، الإ ثبات في مواد المنازعات الجبائیة، المرجع نفسه، ص 70 .
  (5)  كوسي لحسن، الإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعات الضریبیة، مرجع سابق، ص 15.
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دلة للأطلب متضمن لعرض موجز و  هنسي یعتبر القضاء الفر ، ف)1(قرار المدیر الولائي للضرائب
  في الحالات التالیة : 

رفضه حالة في  ،ضرائبلیها المدیر الولائي للإستند إسباب التي كر في طلبه الأذا ذإ-1      
علانه بأن مركزه إ ، مع بیان الضریبة محل النزاعلفعلي و ، ثم عرض مركزه الیهإللطلب المقدم 

 .خبرةالالضریبي سیحدد على ضوء 
مع حقیقة  فق تتلا ،لیها المكلف بالضریبة في طلبهإستند إسباب التي ذا كانت الأإ-2      

  .وقائع الموضوع
رغم أنه  ،جراءات فرض الضریبةإفي المحكمة الإداریة، للمكلف بالضریبة أن ینازع أمام       

ضافة طلبات جدیدة في إیضا ، وأ)2(لى المبلغ الخاضع للضریبةإولى لم یشر في شكایته الأ
عتراض ستثناء الإإب ،)3(صراحة تبشرط أن تذكر الطلبا ،قتراح المبلغ الذي یراه مناسباإ و  ،طلبه

نما فقط إ، المدیر الولائي للضرائب لىإیر الواردة في شكواه الموجهة غ ،على حصص الضرائب
)4(في حدود تخفیضها الملتمس في البدایة

.  

  .على بیان للضریبة المتنازع فیها یجب أن تتضمن-
، ذ لم تكن الضریبةإما ، أو في حالة الجدول التي سجلت تحتها الضریبة ذكر رقم مادة-ج

  .)5(قتطاع أو الدفعرفق العریضة بوثیقة تثبت مبلغ الإیجب أن ت ،موضوع تأسیس جداول
تتضمنها خرى یجب أن أفهناك بیانات  ،إ .و م.إ.من ق 827لى إ 807قا للمواد من وطب    

  :العریضة وهي
جل رفع أخلال  ضافیةإذكرة م بإیداع، وذلك مكانیة تصحیح العریضة من المدعيإ -      
 ،في هذه الحالة یمكن لرئیس التشكیلة، و في نسختین وترفق بملف القضیة، بحیث تودع الدعوى

 ویدفع رسم قضائي ،بطض، تودع العریضة لدى أمانة الضافیةإیأمر الخصوم بتقدیم نسخة  أن

                                                             
                                           .93، مرجع سابق، صلضرائب المباشرة في القانون الجزائريالمنازعة الجبائیة لقصاص سلیم،  )1(
   . 8، مرجع سابق، صمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریجة حسین،  )2(
  .  69، مرجع سابق، صدارة الضرائبإ العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة و زناتي فریدة،  )3(
   .54، مرجع سابق، صالنظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب،  )4(
  .15، مرجع سابق، صجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعات الضریبیةالإكویسي لحسن،  )5(
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 فاءبالإعشكالات المتعلقة الإحكمة یفصل في م، ورئیس الما لم ینص القانون على خلاف ذلك
  .)1(نمن الرسم القضائي بأمر غیر قابل لأي طع

لمذكرات مع یتم تبلیغ اللعریضة عن طریق المحضر القضائي، و  یتم التبلیغ الرسمي -    
، وبناءا رشراف القاضي المقر إبط تحت ضة العن طریق أمان ،لى الخصومإالوثائق المرفقة لها 

وسلم بعدها  ،وفقا للقانون المعمول به تعابهأبعد تسدید  ،على طلب ذوي الشأن أو محامیهم
 ،)2(رتكلیف بالحضو الوالتي تسمى وثیقة  ،للمعني أو محامیه وثیقة مختومة وموقعة من طرفه

)3(إ و .م.إمن  ق. 20 -19 -81لیها في المواد إالمشار 
.  

  السیر والفصل في الدعوى الضریبیةالمطلب الثاني: إجراءات 

دعوى تفتتح ال ،ة المكتوبة لدى كتابة ضبط بالمحكمة الإداریةنطلاقا من تسجیل العریضإ       

یقوم القاضي بالتحقیق فیها مستعینا بمختلف وسائل وطرق وفقا للشروط المحددة لذلك، 

   .)4(تكلیف الخصوم بالحضور وتقدیم المستندات والوثائق، المعاینة، خاصة منها الخبرة و الإثبات

لا تخرج عن  ،لى غایة صدور أحكام قضائیة فیهاجراءات التحقیق إأن إث یبح       

مة المنصوص العا نفس إجراءات التحقیقهي ف ،تبعة في سائر المنازعات الإداریةالإجراءات الم

ء إجراءات التحقیق الخاصة بالدعاوى الجبائیة المنصوص علیها في ستثناعلیها في ق.إ.م.وإ، بإ

 ،نظرا لما تتمیز به هذه الأخیرة من خصوصیةق.إ.ج، التي تعد إجراءات فاحصة أو تحقیقیة، 

  .)5(یره لهذه الدعوىیوكذا الدور التوجیهي الذي یتمتع به القاضي خلال تس

والمتمثلة في إجراءات  ،فقد خصصنا هذا المطلب لدراسة إجراءات السیر في الدعوى       

  .)ثفرع ثال( لفصل في المنازعة) واثانيفرع )، والخبرة (أولفرع التحقیق (

  
                                                             

  (1) كوسة فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیة، مرجع سابق، ص 38 .
 (2) خوخي خالد، التسویة الودیة للنزاعات الإداریة، مرجع سابق، ص 137 .

  .المتضمن ق.إ.م.وإ، مرجع سابق 09- 08 انون رقممن الق20-19و 18 وادالمأنظر  )3(
 .40، ص نفسهمرجع ال، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیةكوسة فضیل،  )4(
  . 12سابق، ص، مرجع یبیةالضر  ةبالمنازع المتعلقة الإجراءات القضائیةكویسي لحسن،  )5(
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  التحقیق  الفرع الأول: إجراءات

طبقا لما هو منصوص علیه في ق.إ.ج،  ،یتولى القاضي الضریبي التحقیق في العریضة       

  ، ولهذا التحقیق نوعین من الإجراءات:)1(وق.إ.م

   إجراءات عامة: أولا /

  ة وهي:عن الإجراءات المتبعة في المنازعات الإداریة العامهذه الإجراءات لا تختلف   

 فتتاح التحقیق:إ/ 1

یتم تبلیغ كل الإجراءات  ،المحكمة الإداریةإیداع المذكرات وتسجیلها لدى كاتب ضبط  بعد      

من  840ادة وفقا لأحكام الم ،)2(طرافالأق إلى والمستندات وتدابیر التحقی ،والردود والوثائق

لى الخصوم دابیر التحقیق إجراءات المتخذة وتتبلغ كل الإنه:"التي تنص على أ وإ .ق.إ.م

  .عند الاقتضاء و عن طریق محضر قضائيبالإستلام أ وبرسالة مع الإشعار

.                  "شكالتم أیضا تبلیغ طلبات التسویة والإعذارات وأوامر الإختتام وتاریخ الجلسة بنفس الأی

 المذكرات تبلیغ یتم:" أنه علىلتي تنص ا 838ادة طبقا للم ،إشراف القاضي المقررحت ت

 إشراف تحت الضبط أمانة طریق عن الخصوم إلى بها المرفقة الوثائق مع الرد ومذكرات

  ."المقرر القاضي

 للعرائض المرفقة الوثائق نسخ تبلغ:" یلي ما علىتنص  من نفس القانون 841المادة و       

  ."المذكرات تبلیغل المقررة شكالالأ بنفس الخصوم إلى والمذكرات

جراء، الذي ذلك تحت طائلة بطلان الإبنفسه التأكد من إخطارهم ب القاضي المقرر یتولى      

جهة القضائیة قابل للإلغاء من طرف ال ،هذا التحقیق المعیب یجعل القرار الصادر على إثر

ي حالة تقدیم ویحدد للإدارة الضریبیة میعادا محددا ف ،حترام المواعیدالعلیا، ویعمل على إ

                                                             
  .54، مرجع سابق، ص المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرةأمقران عبد العزیز،  )1( 
  .41، مرجع سابق، ص القاضي الإداري والمنازعة الضریبیةكوسة فضیل،  )2(
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 ،حتفاظ بنسخة منها في الملفوالإ ،ستلام الردود والوثائق والمستنداتما یتولى إك)1(،مخططاتها

والدفاع مع تسلیم نسخة  ،دقة في الردالستعمال ي المكلف بالضریبة نسخا مماثلة لإتسلیم محامو 

  .)2(للممثل القانوني لإدارة الضرائب لتقدیم دفوعها هي الأخرى

كون  ،ستبعادها وجوبافسیتم إ ،لإیداعلنقضاء الآجال المفتوح المذكرات المودعة بعد إ أما      

بي على كل مع فرض الطابع الكتا ،بناءا على ظروف كل قضیة ،ه القاضيآجال تقدیمها یحدد

، )4(ر الحقیقة وفض النزاعكل الإجراءات والتدابیر لتحقیقه ذات الفائدة لإظهاتخاذ ، فله إ)3(إجراء

أن یطلب من الخصوم كل  ویجوز له "التي تنص على ما یلي: ق.إ.م.وإ  844 ادةا للموفق

  .یة وثیقة تفید في فض النزاع"مستند أو أ

 تبلیغ العریضة إلى المدیر الولائي للضرائب: /2

إلى مفتش  یقوم بإحالتها ،بعد تبلیغ العریضة لمدیر الضرائب على مستوى الولایة        

جلس إلى الم ،قوم بإرسال ملخص عنهاضرورة لذلك، والذي بدوره ی إن رأى الضرائب المباشرة

 ،له تقدیم طلبات إلى المحكمة الإداریةأن كما  ،یوم 15لإبداء رأیه خلال أجل  الشعبي البلدي

بناءا على الشكایة المسبقة في أیة مرحلة كانت  ،والتي تهدف إلى إلغاء أو تعدیل القرار المتخذ

أو مشوبة  ،وأیضا رفض إجراء التحقیق إذا كان الأمر یتعلق بطلبات مقیدة بأجل ،علیها الدعوى

  .)5(بعیب في الشكل یجعلانها عدیمة القبول نهائیا

  شكلیات الإیداع: /3

ولم یرضى به فله أجل  ،الإداریةالمحكمة بلغ المكلف بالضریبة برأي المدیر من طرف إذا      

 ،ویودعها لدى كتابة ضبط ،حظاته المكتوبة في العریضةویقدم ملا ،یوم لیطلع على الملف 20

                                                             
   .88، مرجع سابق، ص منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریحة حسن، ) 1(
  .42، ص سابق، مرجع ي الإداري والمنازعة الضریبیةالقاضكوسة فضیل، ) 2(
  .55، مرجع سابق، ص المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب مباشرةأمقران عبد العزیز، ) 3(
  .43ص ، نفسهمرجع ال، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیةكوسة فضیل، ) 4(
  .88، صنفسهجع مر ال، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریحة حسن،  )5(
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نقضاء المدة المحددة یعاد الملف مرة ثانیة إلى المدیر ، وبعد إ)1(كما له حق طلب إجراء خبرة

  بالضریبة. الذي یقوم بفحص الملاحظات المقدمة من قبل المكلف ،الولائي للضرائب

 اد الملف إلى كتابة الضبط ویعلم بها المكلفیع ،فإذا أبدت مصلحة الضرائب دفوعا جدیدة     

بالرغم من أن تبادل و  أحد الطرفین على عرض دفوع جدیدة، وهكذا حتى یتخلى ،)2(بالضریبة

 إلا أنها ،رءات تطول وتأخر عملیة صدور القراعملیة تجعل الإجرا ،المذكرات بین الطرفین

  حق حقه. وإعطاء كل ذي ،دقیقة حكامالطریقة المثلى للوصول إلى أ

ثم ، )3(على ورق مدموغ لجعل هذه العملیة جدیة ،تقدیم المذكراتاشترط المشرع الجزائري       

العامة لم تقدم النیابة  حتى لو ،تفاق مع رئیس المجلس تحدید تاریخ الجلسةیتولى المقرر بالإ

 قبل   لجلسةنعقاد االنیابة العامة والخصوم بتاریخ إ یأمر كاتب الضبط بإحاطةطلباتها، ثم 

 ق.إ.م 142ادة وبعد ذلك تحال القضیة للمداولة طبقا للم ،من ذلك على الأقلیام أ) 8( نیةاثم

  ."قفال باب المناقشة یحیل المجلس الدعوى للمداولةبعد إ نه:"التي تنص على أ

ویحدد  ،طلب حضور مأموري الإدارة لسماعهم وتقدیم الإیضاحاتللقاضي المقرر یجوز       

وإلا یتم اللجوء  ،ت إجراءات التحقیق المنصوص كافیةهذا إذا كان ،الذي ینطق فیه الحكم الیوم

لة في التحقیق الإضافي ومراجعة المتمث ،ص علیها في ق.إ.جإلى إجراءات التحقیق المنصو 

  .)4(التحقیق

  ثانیا/ إجراءات التحقیق الخاصة

 الخاصة التحقیق إجراءات إن:" یلي ما علىالتي تنص  من ق.إ.ج 85/1طبقا للمادة     

 هي الأعمال رقم على والرسوم المباشرة الضرائب مجال في بها الأمر یجوز التي الوحیدة

  متعددة وهي:  ،والخبرة" التحقیق ومراجعة الإضافي التحقیق

                                                             
  .89، ص سابقمرجع ، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریحة حسن، ) 1(
  .107، مرجع سابق، ص جراءات الجبائیةالوجیز في شرح قانون الإصالحي العید، ) 2(
  .90، ص نفسهمرجع ال، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریحة حسن، ) 3(
  .57، مرجع سابق، ص حلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرةالمر أمقران عبد العزیز، ) 4(
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  التحقیق الإضافي/ 1

مر بها في التي یجوز الأ ،یدةیعد هذا النوع من التحقیق من الإجراءات الخاصة والوح       

 التحقیق یكون:"أنه علىفإنها تنص  ق.إ.ج 85/3ادة طبقا للم، و )1(باشرةالمالضرائب  مجال

  .الحكم" قبل جدیدة وسائل بالضریبة المكلف قدم كلما إلزمیا الإضافي

یتم كلما قدم المكلف بالضریبة وسائل جدیدة قبل صدور  ،ي إلزاميفهو إجراء وجوب      

بالضریبة لم یسبق للمكلف  ،دیر الولائي للضرائب بوقائع أو أسباب جدیدةوإذا تذرع الم ،الحكم

فیجب إعلام  1020لسنة  ق.إ.ج 84/2 ادةوطبقا للم، )2(أن أعلم بها فیجب إعلامه بذلك

بحیث یتولى إرسال الملف مصحوبا بطلباته  ،المكلف بالضریبة بموقف المدیر الولائي للضرائب

لتقدیم ملاحظاته الكتابیة والإعلان  ،بذلكبالضریبة ه یعلم المكلف والذي بدور  ،إلى كتابة الضبط

تم إلغائها بموجب  ادةغیر أن هذه الم ،)3(یوم 30عن رغبته في اللجوء إلى الخبرة خلال أجل 

  .2008المالیة لسنة من قانون  29 ادةالم

  مراجعة التحقیق /2

 ،م كفایة عناصر ومستندات الملفعدو  ،إذا تبین للقاضي عدم كفایة التحقیق الإضافي      

المحكمة ، یمكن لرئیس )4(التي تمكنه من البث في القضیة ،لأعمال السلطة التقدیریة للقاضي

 ،باشرةالمرائب من طرف أحد أعوان الض ،الإداریة أن یأمر بإجراء فحص مضاد وإعادة التحقیق

ئیس وبحضور ر ، یلهوذلك بحضور المدعي أو وك ،غیر الذي قام بإجراء التحقیق الأول

                                                             
  .59، مرجع سابق، ص النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب، ) 1(
  .108، مرجع سابق، ص الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیةصالحي العید، ) 2(
  .17، مرجع سابق، ص تعلقة بالمنازعة الضریبیةالإجراءات القضائیة الملحسن،  يكویس) 3(
  .58، مرجع سابق، ص المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرةأمقران عبد العزیز، ) 4(
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، في الحالات )1(، وعضو من لجنة الطعن على مستوى الدائرةالمجلس الشعبي البلدي

  .)2(ق.إ.جمن  76 ادةوص علیها في المالمنص

المكلف  ملاحظاتیبدي رأیه فیه ویدرج  ،محضر یقوم العون المكلف بالمراجعة بتحریر     

من  5/ف85 ادةوهذا طبقا لنص الم ،قتضاءئیس المجلس الشعبي البلدي عند الإر و  ،بالضریبة

منه ملاحظات یحرر العون المكلف بمراجعة التحقیق محضرا ویضنه:".ج التي تنص على أق.إ

 .یه"یس المجلس الشعبي البلدي ویبدي رأقتضاء ملاحظات رئالمشتكي وكذا عند الإ

رفاقه إمع محكمة لیرسله بدوره إلى ال ،لمدیر الولائي للضرائبثم یرسل الملف إلى ا      

یسمح للقاضي التعرض  ،بالإضافة إلى إجراء المعاینة الذي یعتبر دلیل إثباتو  ،)3(قتراحاتهبإ

ما لم ینص الأمر على  ،رحیث ینتقل للمعاینة العضو المقر  ،شخصیا على النزاع المثار أمامه

الة عدم في حو ، رحد أعضائه خلافا للعضو المقر أو أ ،هیئة المجلسقال جمیع أعضاء نتإ

أو لم یحضر أحد من الأعضاء في الجلسة العلنیة التي صدر  ،للمعاینةصدور قرار بالانتقال 

وكاتب ضبط هو الذي عاینة مع بیان یوم وساعة إجرائها، فیتم تبلیغهم بقرار الم ،فیها هذا القرار

  .)4(یتولى تحریر محضر المعاینة

  )5(الفرع الثاني: الخبرة

التي  من ق.إ.م.وإ  858ادة في الم ،لقواعد العامة والخاصةي كل من اف تم تنظیم الخبرة    

 إلى 125من المواد في علیها المنصوص بالخبرة المتعلقة الأحكام تطبق:" أنه علىتنص 

  ."الإداریة المحاكم أمام القانون هذا من 145
                                                             

  .98، مرجع سابق، ص منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریحة حسین، ) 1(
   .، مرجع سابق2014الیة لسنة المانون المتضمن ق 08- 13رقم  انونمن الق 76 ادةالمأنظر  )2(
  .60، مرجع سابق، ص المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرةأمقران عبد العزیز، ) 3(
  .99، ص نفسهمرجع ال، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریحة حسین،  )4(
إلا أن المشرع لم یعرفها  ،القاضي الإداري وطریقة من طرق الإثبات التي یأمر بها ،ى وسائل التحقیقحدالخبرة تعد إ )5(

أمقران عبد  ق.إ.ج في كیفیة إجراءاتها. 86 -85وكذا المادة  ،ق.إ.م.وإ  125ادة وإكتفى بتحدید الهدف المرجوا منها في الم
  .96نفسه، ص مرجعال ،المباشرة الضرائب منازعات في القضائیة المرحلةالعزیز، 
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 ،ق.إ.جمن  86و 85وكذا المواد  ،ن نفس القانونم145 إلى 125إلى المواد من بالرجوع      

ومحافظ الحسابات  ،المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب 91/08رقم  انونالقبالإضافة إلى 

عندما لا تسمح مستندات  ،تعتبر الإجراء الرئیسي في التحقیق فإنها، )1(والمحاسب المعتمد

الإضافة إلى وب ،ریقة الواجب الفصل بها في القضیةهتداء إلى الط، الإالملف للجهة القضائیة

 86ادة سا للمقتضیات الواردة في المفإنها تخضع أسا ،مكرر من ق.إ.م 55إلى  47المواد من 

  .)2(ق.إ.جمن 

   :إجراءات الخبرة أولا /

 الإداریة المحكمة تأمر أن یمكن:" یلي ما علىالتي تنص  ق.إ.ج 86 ادةطبقا للم      

م تلقائیا إما وذلك بالخبرة   ."المكلف من طلب على بناءا وإ

، )3(أو بناءا على طلب من أحد الطرفین ،لمحكمة الإداریةتلقائیا بأمر من ا تم الخبرة إمات     

أما إذا طالب به  ،إذا كان النزاع ذو أهمیة قلیلة ،ةخبیر واحد تعینه المحكمة الإداریمن طرف 

 ،ریةالث تعینه المحكمة الإداوالخبیر الث ،أحد الطرفین أو كلاهما فإن كل منهم یعین خبیره

أو  ،بین الموظفین الذین شاركوا في إعداد الضریبة المتنازع فیها لا یمكن أن یعین منوالذي 

  .)4(أو الذین كانوا وكلاء لأحد الطرفین أثناء التحقیق ،من الأشخاص المدلون برأیهم في القضیة

فإنه یتولى  ،لیهأو عدم قیامه بالمهمة المسندة إ ،في حالة عدم قبول الخبیر القیام بالخبرة      

 ،جهة القضائیة التي أمرت بالإجراءیعین بأمر من رئیس ال ،هذه المهمة خبیر آخر في مكانه

، والذي یتولى إعلام كل من مصلحة الضرائب )5(إ و م..ق.إ 131إلى  126وهذا طبقا للمواد من 

، طبقا ى الأقلأیام عل 10قتضاء الخبیرین بیوم وساعة البدء في العملیة قبل الاوعند  ،والشاكي

                                                             
  .18، مرجع سابق، ص ائیة المتعلقة بالمنازعة الضریبیةالإجراءات القضكویسي لحسن، ) 1(
  .169، ص 2007، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، سنة الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریةخلفوني العید، ) 2(
  .220زیع، الجزائر، ص ، دار هومة للطباعة والنشر والتو مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریةآث ملویا لحسن بن شیخ، ) 3(
  .110، مرجع سابق، ص الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیةصالحي العید، ) 4(
  . 61، مرجع سابق، صالنظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب، ) 5(
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أیام وهو ما یعني وجود  5.م فقد حددت المدة بمن ق.إ 53 ادةأما الم ،.جمن ق.إ 86 ادةللم

  .صلروج المشرع عن الأتناقض وخ

ولا  ،لخبرةفهذا لا یمس بالطابع الحضوري ل ،عملیات الخبرةالإدارة ر و حضعدم في حالة      

ما أكدت  وهو ،)1(لإلغاء القرار المستأنفلیه عتماد ع، والإالمحكمةام یحق لها التمسك بذلك أم

الذي جاء فیه أنه "لا یمكن  1998،/27/4الإداریة في قرارها الصادر بتاریخ المحكمة علیه 

ولا یمكن الطعن في البیانات الواردة في الخبرة بعدم الصحة  التمسك بخطئها، لإدارة الضرائب

  زویر".، طالما لم یطعن فیها بالتأمام القاضي الإداري

إما تقریر مشترك أو تقاریر  ،الخبراءو عون إدارة مصلحة الضرائب بعد تحریر كل من       

كل من  ،لكل طرف الحق في طلب ردو  ،)2(تودع لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإداریة ،مستقلة

یمكنهم  ،خطار الأطراف بمحضر الخبرة، وبعد إمحكمة الإداریة وخبیر الطرف الآخرخبیر ال

لتقوم بتبلیغها إلى  ،إلى كتابة الضبط على شكل تقریر ،ضروریةم الملاحظات التي یرونها تقدی

  .)3(طرف المعني للرد علیها

أو أنها لا تزال ناقصة في بعض  ،ت المحكمة الإداریة أن الخبرة غیر قانونیةإذا رأ     

 86ادة محددة في المحسب الشروط ال ،دةفلرئیسها أن یأمر بإجراء خبرة تكمیلیة جدی ،أجزائها

إذا رأت المحكمة الإداریة أن الخبرة كانت غیر سلیمة أو غیر نه:"التي تنص على أ ج.إ.ق من

ورأي ، "جراء خبرة جدیدة تكمیلیة تتم ضمن الشروط المحددة أعلاهكاملة لها أن تأمر بإ

  .)4(أو ترفضه هالخبیر لا یقید المحكمة فلها أن تأخذ

  

  

                                                             
                                   .         19 ، مرجع سابق، صالإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعة الضریبیةكویسي لحسن،  )1(
  .173، مرجع سابق، ص الخبرة القضائیة في المنازعات الإداریةخلفوني رشید، ) 2(
  .94، مرجع سابق، ص منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریحة حسن، ) 3(
  .111، ص سابق، مرجع الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیةصالحي العید، ) 4(
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  مصاریف الخبرة ثانیا/

ومقدار  ،والمكافأة التي یرید الحصول علیها ،بعد إتمام الخبرة یحدد كل خبیر مبلغ أتعابه       

ریفة طبقا للتع ،رئیس المحكمة الإداریة ، وبعد ذلك تتم التصفیة والرسوم بقرار یصدره)1(نفقاته

أیام  )3( من مرور أكثر بقرار من الوزیر المكلف المالیة، أما التقاریر التي تودع بعد المحددة

یحق لكل من الخبراء وكذا الأطراف ، )2(فلا یؤخذ بها عند تحدید الأتعاب ،من غلق المحضر

  أیام من تاریخ تبلیغهم به. )3( منازعة قرار المحكمة الإداریة المحدد للأتعاب خلال أجل

 ،وىوالطرف الذي یخسر في الدع، )3(المحكمة في المنازعة في هیئة غرفة مشورةتفصل       

فإنه یتحمل جزء من  ،ستجابة لجزء من طلبهل مصاریف الخبرة، أما في حالة الإهو الذي یتحم

  .)4(ق.إ.ج 89 ادةوذلك طبقا للم ،وذلك في حدود ما یقرره القرار القضائي ،هذه المصاریف

فالخزینة العمومیة هي التي  ،أما مصاریف الخبرة الموضوعة على عاتق الإدارة الضریبیة      

علق إذا تعلق النزاع بالضرائب أو الرسوم أو غرامات محصلة لصالح الدولة، أما إذا ت ،تحملهات

لفائدة  ،نعدام القیمةراج في حكم إمقابل مصاریف الإد النزاع بضرائب ورسوم، تستوجب اقتطاع

فهذا الأخیر هو الذي  )5(ق.إ.ج 100 ادةطبقا للمالصندوق المشترك للجماعات المحلیة، ف

  .)6(المصاریف یتحمل

  الفرع الثالث: الفصل في الدعوى

مام الجهة یبت في القضایا التي ترفع أنه:"التي تنص على أ من ق.إ.ج 89 ادةطبقا للم       

 1966یونیو سنة  8المؤرخ في  154- 66مر رقم لأحكام الأالقضائیة الإداریة، طبقا 

  ."والمتضمن قانون الإجراءات المدنیة، المعدل والمتمم

                                                             
  .98، ص سابق، مرجع منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریحة حسن، ) 1(
  .179، مرجع سابق، ص الخبرة القضائیة في المنازعات الإداریةخلفوني رشیدة، ) 2(
  .112، صسابقمرجع ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیةصالحي العید، ) 3(
  ، مرجع سابق.2014، المتضمن قانون المالیة لسنة 08-13رقم  من القانون 98أنظر المادة  )4(
   .، مرجع سابق2014المالیة لسنة انون قالمتضمن  08-13رقم  انونمن الق 100 ادةالمأنظر  )5(
  .66، مرجع سابق، ص المرحلة القضائیة في منازعات الضرائب المباشرةأمقران عبد العزیز،  )6(
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بعد دراسة القضیة وذلك  ،)1(في القضیة المتنازع فیها المحكمة الإداریة رئیسیفصل       

المداولة بغیر  وإجراء ،د الجلسة في المیعاد المحدد لهاانعقوبعد إ ،وإجراء التحقیق والخبرة

  .تخاذ القرار، تأتي مرحلة إأو وكلائهم أو حتى كاتب الجلسة ،حضور النیابة العامة أو الخصوم

  صدور القرار أولا/

أنه في العلنیة  ،وقد تكون سریة إذا رأت المحكمة الإداریة ،یتخذ القرار في جلسة علنیة      

  لذي یجب أن یتضمن مجموعة من البیانات الإلزامیة والمتمثلة في:ا ،)2(خطر على النظام العام

ن أن یكون ملزم إلى طلباتهم دو  ،قرارهبحیث یستند القاضي في  تحلیل لطلبات الأطراف: -أ

وعلى محاضر الخبرة إن  ،كما یستند إلى جمیع الوثائق المرفقة بالملف ،بالإشارة إلى جمیعها

  .)3(مع إمكانیة الإطلاع على رأي لجان الطعن الإداریة ،وجدت

یجب أن یتضمن نوعیة الجلسة إن كانت علنیة أو سریة، وأن یشتمل على أسماء -ب

وخلاصة ما استندوا إلیه من نصوص قانونیة  ،دات المقدمةوطلباتهم بیان المستنالأطراف 

  . )4(ولائیة

وبیان ما إذا كان الحضور أو وكلائهم  ،تاریخ قفل التحقیق وعند الاقتضاء تاریخ إعادة فتحه-ج

الذین اشتركوا المحكمة الإداریة ویجب الإشارة إلى أعضاء  ،أو تغیبوااعلان القرار قد حضروا 

یجب أن یتضمن تاریخ النطق به وتحت طائلة البطلان العبارة: الجمهوریة ، )5(في اتخاذ القرار

  .)6(، باسم الشعب الجزائريعبیةالشیمقراطیة الدزائریة الج

                                                             
دارة الضرائبالعلاقة القزناتي فریدة، ) 1(   .71، مرجع سابق، ص انونیة بین المكلف بالضریبة وإ
  .27، ص2005، سنة 6، مجلة مجلس الدولة، العدد القضاء الإداري في الجزائربودریوة عبد الكریم، ) 2(
  .102، مرجع سابق، ص منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرن، فریحة حسی) 3(
  .21، مرجع سابق، ص یة المتعلقة بالمنازعة الضریبیةالإجراءات القضائكویسي لحسن، ) 4(
  .102ص ،نفسهمرجع ال، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائرفریحة حسین، ) 5(
  .64ص سابق، ، مرجع النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب، ) 6(
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من طرف كل من رئیس  ،في الأخیر یجب أن یتم التوقیع على النسخة الأصلیة منه       

فإن القرار یعتبر  ،ملتوقیع أحدهنعدامهم ، ففي حالة إالمحكمة والمستشار المقرر كاتب الضبط

من  255 ادةالموفقا لأحكام من طرف قاض واحد وهذا القرار م صدور بحیث یتباطلا، 

 على القانون ینص لم ما فرد بقاض المحاكم أحكام تصدر:" یلي ما علىالتي تنص  ق.إ.م.وإ 

 ینص لم ما قضاة ثلاث من مكونة بتشكیلة الإستئناف جهة قرارات وتصدر. ذلك خلاف

  ".ذلك خلاف على صراحة
أما ق.ا.ج فقد  ،)1(أعضاء 3تصدر عن منه  144 ادةق.إ.م في المفي  بعدما كانت      

تبت المحكمة نه:"تنص على أ منه التي 82ادة طبقا لنص الم ،أحال كیفیة الفصل إلى ق.إ.م وإ 

راءات المدنیة من قانون الإج 836حكام المنصوص علیها في المادة الإداریة بأمر وفقا للأ

  مر مسبب.ن الفصل یكون بأجد أنها تنص على أن 836 ادةلى نص المبالرجوع إ، "والإداریة

  تبلیغ القرار ثانیا/

مشرع في ق.إ.م.وإ، هو الإجراء الذي كرسه الف ،یبلغ القرار عن طریق المحضر القضائي     

لى ي للأحكام والأوامر إالرسمیتم التبلیغ نه:"والتي تنص على أ منه 894 ادةمن خلال الم

  ."الخصوم في موطنهم عن طریق محضر قضائي

والتي تنص  من نفس القانون 895 ادةللموفقا فیتم عن طریق أمانة الضبط  استثناءأما إ    

تثنائیة لرئیس المحكمة الإداریة أن یأمر بتبلیغ الحكم أو الأمر یجوز بصفة اسعلى ما یلي:"

  . "ضبطمانة الإلى الخصوم عن طریق أ

بخصوص القضیة المطروحة بین  ،الصادر قرارهافي المحكمة الإداریة وهو ما قضت به       

لتي كان ، ا)2("بوتي روبرت"وكل من نائب مدیر الضرائب والسید  ،السید أیت ناصر خلیفة

، للحصول على بأشیاء محجوزة للبیع من طرف مصلحة الضرائب ،موضوعها یتعلق بالمطالبة

                                                             
  .104، مرجع سابق، ص ئريالمنازعة الجبائیة في التشریع الجزاأمزیان عزیز، ) 1(
وسة ك من ق.إ.م.و إ، جاءت مغایرة لما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قضیة آیت ناصر خلیفة. 894 ادةبالتالي فإن المو ) 2(

  .284، مرجع سابق، صالقاضي الإداري والمنازعات الضریبیة ،فضیل



 ضریبیة خلال المرحلة القضائیة تسویة المنازعة ال                         الفصل الثاني:

 
73 

ما یلي: رها قراإذا جاء في  ،في المواد الإداریة وهنا وضحت كیفیة تبلیغ القرارات ،بةالضری آداء

"أن القرارات الصادرة في القضایا الإداریة في القضایا المستعجلة تبلغ من طرف كتابة الضبط 

  . )1("لكل أطراف الخصومة

الأولى عن وهو أن التبلیغ یتم بصورتین:  ،أما المشرع الفرنسي فقد سلك مسلك آخر

أما الثانیة فتتمثل في الحالة التي یطلب فیها الأطراف تبلیغ القرار وتسمى  ،طریق كاتب الضبط

icationsignif)2( لضریبةباواء من طرف المكلف هذا القرار سیجب أن ینفذ ، و)أو من طرف ،)3

فیجب على المدیر أن یضع تحت تصرف المكلف بالضریبة التخفیضات  ،مصلحة الضرائب

  .)4(معلن عنهاال

واطن الذي ن موطنه خارج الجزائر، فإنه یوجه إلى المبالضریبة إذا كا تبلیغ المكلف 

بحیث تنص  ،من ق.إ.م.إ 415و 414فإن لم یوجد یبلغ وفقا لإحكام المادة  ،ختاره في الجزائرإ

ا للإجراءات یتم تبلیغ الشخص الذي له موطن في الخارج وفقنه:"على أ 414 ادةالم

  ."ضائیةتفاقیات القوص علیها في الإ المنص

رسال التبلیغ في حالة عدم وجود إتفاقیة قضائیة یتم إ نه:"تنص على أ 415ادة والم 

  .ماسیة"و بالطرق الدبل

فالتبلیغ یوجه إلى مقر الشركة أو  ،أما إذا كان المكلف بالضریبة شخص معنوي 

والتي یترتب  ،الإداریة ول المحاكمالمعاملات الجوهریة في أصفالتبلیغ یعد من ، )5(المؤسسة

 ،قابلا للتنفیذالقرار سریان الآجال وسقوط الحقوق، إذ لا یكون  ،على حصوله بالصورة القانونیة

)6(تبدأ مواعید الطعن في السریانثم إلا بعد تبلیغه رسمیا للطرف المعني، ومن 
.  

                                                             
  . 20، مرجع سابق، ص ةالإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعة الضریبیكویسي لحسن،  )1( 

(2) Louis Trotabas et Jean Marie,Driot fiscal, 4 édition, Dalloz, 1980, page 313.  

  (3) طاهري حسین، المنازعة الضریبیة، شرح قانون الاجراءات الجبائیة، مرجع سابق، ص 31 .
  (4) فریحة حسین، منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر، مرجع سابق، ص 103 . 

    .22 ، صنفسهمرجع ال، الإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعة الضریبیةكویسي لحسن،  )5(
  (6) كوسة فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبة، مرجع سابق، ص282.
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  المحاكم الإداریةقرار الطعن في المبحث الثاني: 

مطابق للحقیقة، كون القضاء  ن وسیلة المتقاضین للحصول على قرارلطعتعتبر طرق ا 

أو أن المدعى قد  ،قد یخطأ في تقدیر الوقائع أثناء فصله في النزاع، وقد یسيء تطبیق القانون

یعجز عن إقامة الدلیل على ما یدعیه، وعلیه فلتفادي المساوئ الناجمة عن مثل هذه 

تعدد درجات التقاضي، وقرر طرق للطعن لإصلاح ما وقع في فالمشرع تبنى مبدأ  ،الاحتمالات

  المطعون فیه.القرار وذلك بتصحیح أو تعدیل  ،من خطأ أو إغفالالقرار 

هذه الطرق جرى تقسیمها في العادة إلى نوعین: الطرق العادیة المتمثلة في الإستئناف 

تماس إعادة النظر وأخیرا ة والتي تتمثل في الطعن بالنقض، إلوالمعارضة والطرق غیر العادی

)1(لغیر الخارج عن الخصومةاعتراض إ 
.  

عتراض الغیر الخارج ، أو إ لتماس إعادة النظرأنه إذا كان الطعن بالمعارضة أو إبحیث 

تعاد دراستها من طرف القاضي ذاته المصدر  ،فالقضیة في مثل هذه الحالات ،عن الخصومة

فالقضیة تحال إلى قضاة آخرین غیر  ،اف أو النقضستئنالمطعون فیه، أما بالنسبة للإالقرار 

والمشرع الجزائري كغیره من المشرعین في العالم نظم مبدأ ، )2(الأولالقرار القاضي الذي أصدر 

التقاضي على درجتین واعتبرها من المبادئ الأساسیة وذلك حمایة لكل من القاضي 

)3(والمتقاضي
.  

سب نوع الضریبة، بحیث نجد في الضرائب والطعن في المنازعات الجبائیة یختلف ح

تكون قابلة للاستئناف أمام  ،كل القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریة بخصوصها ،المباشرة

المباشرة، التي حول فیها القانون للمحكمة  مجلس الدولة، أما المنازعات المتعلقة بالضرائب غیر

                                                             
  (1) عدو عبد القادر، المنازعات الاداریة، مرجع سابق، ص 289 .

    .108سابق، ص مرجع ، التشریع الجزائري المنازعات الجبائیة فيأمزیان عزیز، ) 2(
دارة الضرائبزناتي فریدة،  )3(    .71سابق، ص ، مرجع العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة وإ
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الطعن فیها إلى بالنقض فإنه لا یمكن  ،لدرجة أولى وأخیرةسلطة الفصل فیها با ،الإداریة

  .)1(من ق.ض.غ .الم 489/1موجب المادة ب

ولم  2002،المالیة لسنة  انونمن ق 200 ادةبموجب الم بإلغائهاقام ن المشرع غیر أ  

وعلیه سنتناول في هذا المبحث  ،لى الطعن بالنقض بخصوص الضرائب غیر المباشرةیتطرق غ

) والطعن بالنقض في مطلب أولازعات الضرائب المباشرة (منطریقة الطعن بالاستئناف في 

  ).مطلب ثاني( منازعات الضرائب غیر المباشرة

  

  ناف في منازعات الضرائب المباشرةالطعن بالاستئالمطلب الأول: 

كدرجة  ،الاستئناف أما مجلس الدولةالمكلف بالضریبة أو الإدارة الضریبة لكل من یحق 

والذي یعتبر طریق المراجعة الطبیعیة ضد قرارات المحكمة  ، )2(ثانیة في هرم القضاء الإداري

   ویحسمها قانونیا وواقعیا. ،فهو یسمح لمجلس الدولة أن یضع یده على مجمل الدعوى ،الإداریة

 ختصاصات بمجلس الدولة، المتعلق بإ98/01رقم  ضويالع حیث نجد أن القانون

منه إلى إختصاصات هذه الجهة القضائیة كهیئة مقومة،  2ادة قد أشار في الم ،ملهوتنظیمه وع

 مقومة هیئة الدولة مجلس.، والتي تنص على لأن:")3(لإعمال الجهات القضائیة الإداریة

 الاجتهاد توحید یضمن القضائیة للسلطة تابع وهو الإداریة القضائیة الجهات لأعمال

   ".القانون إحترام على ویسهر البلاد في الإداري القضائي

 من خلال الهدف المرغوب فیه ،من ق.إ.م.و.إ 332 ادةهذا الاستئناف المعرفت 

، وبالتالي فهو طعن "لغاء الحكم الصادر عن المحكمةو إیهدف الاستئناف إلى مراجعة أنه:"بأ

صادر عن جهة ال القرارتعدیلا لمنظومة أو إلغاء  ،المطعون فیهالقرار عادي یؤدي إلى مراجعة 

  الدرجة الأولى.

                                                             
     .109، ص سابقمرجع ، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز،  )1(
    .150، ص 2004ار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة سنة د -مجلس الدولة - القضاء الإداريبعلي صغیر، محمد  )2(
    .66، مرجع سابق، صالقانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالنظام العمري زینب،  )3(
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لیس  ،وكمبدأ عام فإجراءات التقاضي أمام مجلس الدولة فیما یخص المنازعات الضریبیة

.إ لتلك القواعد الواردة في ق.إ.م.و لدیها خصوصیات تمیزها عن القواعد العامة، إنما تخضع

 علىتنص  ق.إ.جمن  1مكرر 153 ادةبمجلس الدولة، أیضا الم المتعلق ،98/01رقم  انونوالق

 طریق عن الدولة مجلس امام الإداریة المحاكم عن الصادرة الاحكام في الطعن ویمكن:"أنه

 المؤرخ 08-09 رقم القانون في علیها المنصوص للإجراءات وتبعا للشروط وفقا الاستئناف

  ". والإداریة المدنیة الإجراءات قانون والمتضمن 2008 سنة فبرایر 25 في

 ،نه یمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإداریةل هذه المادة أیتبین من خلا 

والتي سنتناولها ، )1(ضمن الشروط المنصوص علیها ،أمام مجلس الدولة عن طریق الاستئناف

  فیما یلي:

  ئنافالفرع الأول: شروط الطعن بالاست

 ،لضرائب المباشرةبخصوص منازعات ا ،الإداریةالمحكمة كل القرارات الصادرة عن تكون 

المتعلقة بسبب الطعن  ق.إ.ج 90وبالرجوع إلى المادة ، )2(ستئناف أمام المجلس الدولةلاقابلة ل

 الجهات عن الصادرة الأحكام في الطعن یمكن:"یلي ما علىفهي تنص في تلك القرارات، 

 راءاتللإج ووفقا الشروط ضمن الاستئناف طریق عن الدولة مجلس أمام الإداریة القضائیة

صفر  4المؤرخ في  01- 98 رقم والقانون المدنیة الإجراءات قانون في علیها المنصوص

  ."المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة 1998مایو  30المؤافق ل 1419 عام

یمكن الطعن ضدها ضمن الشروط  ،نههذه المادة تنص في فقرتها الأولى على أ نجد

ختصاصات ، المتعلق بإ1998یونیو  30رخ في المؤ  98/01رقم  انونالمنصوص علیها في الق

  نها تتمثل فیما یلي:منه فإ 40 ادةوحسب الم ،)3(مجلس الدولة وتنظیمه وسیره

  

                                                             
     .24، مرجع سابق، ص الإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعة الضریبیةكویسي لحسن،  )1(
   .72، مرجع سابق، ص دارة الضرائبإ ین المكلف بالضریبة و نونیة باقلالعلاقة افریدة، زناتي ) 2(
  .110، مرجع سابق، ص المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريمزیان عزیز، أ) 3(
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  بأطراف النزاعالشروط المتعلقة أولا/ 

یجب أن من ق.إ.م.إ  13 ادةعلیه، وطبقا للم المستأنف والمستأنفطراف النزاع بأیقصد 

ما وهو  ،بالنسبة لشروط الأهلیة فالمشرع لم ینص علیها تتوافر فیهم الصفة والمصلحة، أما

ولیس من  ،النزاعالذي یعتبر الأهلیة شرط من شروط إجراءات  ،یعني أنه تبنى الرأي الفقهي

من هو  من دعوىفمتى بوشرت ال ،القضاء موط الدعوى، والتي یقصد بها أهلیة الأداء أماشر 

  تكون باطلة.النزاع كن إجراءات كانت دعواه مقبولة ول ،لیس أهلا لمباشرتها

ها أثناء  السیر في ، ثم فقدلیة التصرفكان أثناء رفعه للدعوى متمتعا بأهالمدعى إذا ف 

إلى النزاع ولكن یوقف النظر في  ،فالدعوى تظل صحیحة ،كتوقیع الحجر علیه مثلا نالإجراءات

ا لأنه ،كانت لا تثیر مشاكلالأهلیة وإن ف ،)1(أن تستأنف في مواجهة من له الحق في مواصلتها

منها  ،عدة قوانینفي فالمشرع تعرض لها  ،خرج عن إطار أهلیة التقاضي في المواد المدنیةلا ت

  .)2(ق.إ.م وقوانین البلدیة والولایة

 القضائیة غیر العقود بطلان حالات:"یلي ما علىتنص من ق.إ.م.إ. 64 ادةالم إذ نجد 

 : یلي فیما الحصر سبیل لىع محدد موضوعها حیث من والإجراءات

  ."....للخصوم الأهلیة إنعدام- 

 ،والمشرع جعلها من النظام العام ،لان الإجراءاتیة ضمن الدفع ببطتنص على أن الأهل

یثیر القاضي نه:"التي تنص على أ من ق.إ.م.وإ  65 ادةلمطبقا ل ،والتي یثیرها القاضي تلقائیا

  ".هلیةنعدام الاتلقائیا إ

وعلیه  ب علیها عدم صحة الإجراءات،نه یترتفإ ،الأطرافحد توفرها في أ في حالة عدمو  

 حق:"یلي ما علىالتي تنص  من ق.إ.م.وإ  335 ادةستئناف تم تكریسه في المحق الإن فإ

 لذوي أو الأولى الدرجة مستوى على خصوما كانوا الذین الأشخاص لجمیع مقرر الاستئناف

                                                             
  .26، مرجع سابق، صالإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعة الضریبیة كویسي لحسن،) 1(
    .113، صنفسهمرجع ال، لجزائريالمنازعات الجبائیة في التشریع امزیان عزیز، أ) 2(
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بشرط النزاع على مستوى الدرجة الأولى أطرافا في الذین كانوا ولجمیع الأشخاص  حقوقهم

  .."توفر المصلحة في المستأنف طبقا للنص هذه المادة

  محل الطعن) لقراراالمستأنف (بالقرار الشروط المتعلقة  ثانیا/

لقرار الصادر عن المحاكم الإداریة والمتعلقة بالمنازعات الضریبیة یقصد بمحل الطعن ا 

  مایلي: .وإ من ق.إ.م 909 ادةقا للمطب )1(والذي یشترط فیه

   المستأنف قضائي:القرار أن یكون / 1

الطعن بالنقض أمام مجلس ن:"التي تنص على أوإ من ق.إ.م. 909 ادةطبقا لأحكام الم      

  ".ثر موقفالدولة لیس له أ

صادر عن هیئة قضائیة وهي  ،المستأنف فیهالقرار فإن المشرع اشترط أن یكون       

حددت موضوع  من ق.إ.م.وإ  800 ادةوكذا الم.م ق.إمن  7 ادةوالم، )2(ة الإداریةالمحكم

  .)3(مجلس الدولةستئناف أما الإداریة والقابلة للإالمحكمة القضایا التي تفصل فیها هذه 

   :المحكمة الإداریةصادر عن  لقرارأن یكون ا/2

 بالفصل القضائیة سالمجال تختص:"أنه على تنص التي ممن ق.إ. 7 ادةطبقا للم    

 التي طبیعتها كانت أیا القضایا جمیع في العلیا المحكمة أمام للإستئناف قابل بحكم ابتدائیا

  ".فیها طرفا الإداریة الصیغة ذات العمومیة المؤسسات إحدى أو الولایات أو الدولة تكون

علیه یشترط كقاعدة عامة بالنظر في المنازعات الإداریة، و  مجلس الدولة هو المختصف   

  صادر عن المحكمة الإداریة.القرار الطعن بالاستئناف أن یكون ذلك 

  

  

  

                                                             
   .68، مرجع سابق، ص النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب، ) 1(
     .28، سابقمرجع  ،الإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعة الضریبیةكویسي لحسن، ) 2(
   .111جع سابق، ص ، مر المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريعزیز، مزیان أ) 3(



 ضریبیة خلال المرحلة القضائیة تسویة المنازعة ال                         الفصل الثاني:

 
79 

   المستأنف ابتدائیا:القرار أن یكون /3

قرار فهذا لا یعني أن أي  ،ستئناف لا ینصب إلا على الأفكار القضائیةان الإإذا ك     

 .)1(بتدائیاقضائي یمكن إستئنافه، بل یجب أن یكون إ

  المتعلقة بالشكل والإجراءات (العریضة) الشروط ثالثا/

والتي لا تقبل إلا بتوافرها على مجموعة  ،تقدیم الطعن بالاستئناف في شكل عریضة یتم      

 تتضمن أن یجب:"أنه علىوالتي تنص .م.وإ من ق.إ 540 ةدتها الماوالتي تضمن ،من الشروط

 : تیةالآ البیانات شكلا قبولها عدم طائلة تحت ستئنافالإ عریضة

 .المستأنف الحكم أصدرت التي القضائیة الجهة- 

 .له موطن خرفآ معروف موطن له یكن لم نوإ  ،علیه المستأنف وموطن ولقب سمإ- 

 .ستئنافالإ علیها أسس التي وجهوالأ  والطلبات للوقائع موجز عرض- 

 أو القانوني ممثله وصفة جتماعيالإ ومقره المعنوي الشخص وتسمیة طبیعة الى الإشارة- 

 .تفاقيالإ 

  ".ذلك خلاف على القانون ینص لم ما المهني وعنوانه المحامي وتوقیع ختم- 

 وتقدیم جدیدة قانونیة بوسائل التمسك للخصوم یجوز:"أنه على تنص منه 344 ادةالم كذلك  

  ".لطلباتهم تأییدا جدیدة وأدلة مستندات

  :هذه الشروط فیما یلي تتمثل 

والتي سبق  ،الإداریة بالنسبة لجمیع العرائض في الدعاوىهي نفسها بالنسبة للبیانات ف       

سم ولقب إذ یجب أن تتضمن العریضة إ. .وإ من ق.إ.م 540 ادةأن تطرقنا إلیها وفقا للم

مع  ،وجه التي تبنى علیها الطعنرض موجز للوقائع والأع ،)2(الأطراف وموطن ومهنة كل من

في قرار مجلس الدولة تحت رقم هذا یتجلى ، و ون فیهالمطعالقرار إرفاقها بصورة رسمیة من 

                                                             
  (1) بوجادي عمر، إختصاص القضاء الاداري في الجزائر، مرجع سابق، ص67.

  
    .15، ص ، مرجع سابقالإداري والمنازعة الضریبة القاضيفضیل، كوسة ) 2(
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لولایة الجزائر، حیث ضد مدیریة الضرائب  في قضیت 16/09/2003لصادر بتاریخ وا 381

وذلك لأنه تم رفضه بموجب عریضة الاستئناف والتي كانت مستوفیة  ،ستئنافالإتم قبول 

  .وتم إلغاء القرار المستأنف فیه ،للشروط الشكلیة

یجب أن من ق.إ.م.وإ  14 ادةوطبقا للم، )1(قدم في عدد من النسخ حسب عدد الخصومت       

أو محامي مقبول  ،وفي الأخیر یجب أن توقع من طرف الطاعن ،مكتوبة وموقعة ومؤرخةتقدم 

وإلا كان الطعن غیر مقبول، فهذا الشرط یخدم المكلف بالضریبة نظرا لقلة  ،لدى مجلس الدولة

 ،أما الإدارة فهي معفیة من هذا الشرط، )2(وبة فهمهامتعلقة بالضریبة وصعدرایته بالأمور ال

ن تقدم العرائض والطعون ومذكرات یجب أنه:"التي تنص على أ إ من ق.إ.م.و  059 ادةطبقا للم

ستثناء رف محام معتمد لدى مجلس الدولة بإالخصوم تحت طائلة عدم القبول من ط

  ."لاهأع 800الأشخاص المذكورین في المادة 

بسبب عدم  ،صدر عن مجلس الدولة في قرار له یقضي بعدم قبول عریضة المستأنفإذ       

وذلك في قضیة الشركة الوطنیة لنقل المسافرین ضد مدیر  ،وجود محامي مقبول لدیه

ودع العریضة لدى كتابة الضبط بمجلس الدولة، فیقوم الكاتب بتسجیل ت، بحیث )3(الضرائب

، مقابل إستلام للمستأنف وصل یخها ورقمها التسلسلي في سجل خاصوفقا لتار ، القضیة

  .)4(ستلام العریضةبإ

أو یثبت إعفاءه على أساس  ،أنه دفع الرسم القضائي اللازم لتسجیل الطعنیثبت ب یجبو        

قضى الذي قرار الأو نسخة من  ،بتقدیم صورة من وصل دفع رسم التسجیل ،المساعدة القضائیة

من ق.إ.م  ادةالم ، حیث بمقتضى21/01/2003في قراره الصادر بتاریخ  ،دولةبه مجلس ال

                                                             
  . 69ص  ، مرجع سابق،النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائرالعمري زینب،  )1(
    .72ص  ، مرجع سابق،دارة الضرائبإ نونیة بین المكلف بالضریبة و اقللعلاقة اافریدة، زیاتي ) 2(
   .31، مرجع سابق، ص قانون الاجراءات الجبائیةالضریبیة، شرح المنازعة طاهري حسین، ) 3(
   .159ص ،2004سنة  ،العلوم للنشر والتوزیع، عنابة ، دارمجلس الدولة -القضاء الإداريمحمد بعلي صغیر،  )4(
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الرسم القضائي  أن یرفق بها الإیصال المثبت لدفع ،یجب لقبول عریضة الاستئناف شكلا

  المقرر لإیداعها".

یحیله على رئیس الغرفة الإداریة المختصة  ،بعد عرض الاستئناف على رئیس المجلس     
ویحدد بناءا النزاع بتبلیغ أطراف  ،)1(الذي یقوم بعد وصل الملف إلیه ،المقرر لتعیین القاضي

، ویجوز أن یطلب أجل تقدیم المذكرات الإیضاحیة والملاحظات والردود ،على ظروف القضیة
وإ. ق.إ.م. 844ادة حكام المالنزاع وفقا لأفصل كل  وثیقة أو مستند یفید  في من الحضور 

إلى الأطراف أو ممثلیهم وفقا  ،أثناء التحقیقة الأعمال الإجرائیة المختلفویتم تبلیغ الطلبات و 
عمال ات والأیتم تبلیغ الطلبنه:"ى ألوالتي تنص ع )2(من نفس القانون 845 ادةلأحكام الم

  .و ممثلیهم"الإجرائیة المختلفة أثناء التحقیق إلى الأطراف أ

  الشروط المتعلقة بالمیعاد رابعا/

، كقاعدة عامة هو شهرین كاملین ستئناففإن آجال الإمن ق.إ.م.وإ  950 ادةللمطبقا       
 یسري:"یلي ما علىالتي تنص  من ق.إ .ج 91 ادةطبقا للمو ، )3(بتداء من یوم التبلیغ الرسميإ

 الذي الیوم من عتباراإ  الجبائیة للإدارة بالنسبة ،الدولة مجلس مامأ الاستئناف لرفع المتاح جلالآ
  ".المعنیة الجبائیة المصلحة لیغتب فیه یتم
فإن الآجال بالنسبة للإدارة الضریبیة یسري من تاریخ تبلیغ المصلحة الجبائیة، وهو ما         

جال المنصوص الآوبالتالي تطبیق  ،ة للمكلفسبیعني أن المادة لم تحدد سریان الاستئناف بالن
حكام جل إستئناف الأیحدد أي:"التي تنص على ما یل ،من ق.إ.م وإ  950 ادةعلیها في الم

  ".)2بشهرین(
ادة طبقا للم ،بواسطة محضر قضائي بالضریبة، فإلى المكللقرار لیتم التبلیغ الرسمي       
 في الخصوم إلى والأوامر للأحكام الرسمي التبلیغ یتم:" أنه علىتنص  لتيان ق.إ.م.إ م 894

  ".قضائي محضر طریق عن موطنهم

                                                             
   .27، مرجع سابق، صالإجراءات القضائیة المتعلقة بالمنازعة الضریبیةكویسي لحسن،  )1(

 (2) كوسة فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبة، مرجع سابق، ص17 . 

   .339، مرجع سابق، ص داري في الجزائرختصاص القضاء الإإبوحادي عمر،  )3(
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ویمدد بالنسبة  ،)1(یوم 15المدة في المواد الاستعجالیة إلى لیص هذه مع إمكانیة تق       
من  404 ادةأشهر طبقا للم 3لیصبح  ،للمقیمین بالخارج بشهر واحد في تونس والمغرب

لتماس إعادة النظر ) آجال المعارضة وإ 2تمدد لمدة شهرین (نه:"التي تنص على أ ق.إ.م.وإ 
 الإقلیمالقانون للأشخاص المقیمین خارج  والطعن بالنقض المنصوص علیها في هذا

  ."الوطني
بالنسبة للمقیمین في بلاد أجنبیة  ،أشهر 4یمدد بشهرین لیصبح  علیه فإن الآجالو       

إلا بعد إبلاغ الورثة  ،یوقف المیعاد ولا یعاد سریانه حد الطرفین، وفي حالة وفاة أ)2(أخرى
والذي یعني توقیف  ،متثالفي حالة وقف الإ، أما )3(حسب الأوضاع المنصوص علیها قانونا
وبعد زوال العارض أو المانع یستأنف سیر المیعاد  ،العمل بالمدة الزمنیة للمیعاد لفترة معینة

  .)4(ترفض الدعوى لخروج الآجال القانونیةنقص آجل رفع الدعوى للاستئناف أ وإذا ،والمطبق
  القرار صدور :الفرع الثاني

 ،ان القضیة جاهزة للفصل فیهأ ،نه متى رأى المستشار المقررإف إ .م و إ.حكام قوفقا لأ     
جل أخلال  ،لیقدم بدوره تقریره المرفق بالملف ،یحیل الملف إلى محافظ الدولةیودع تقریره و 

 القضیة ملف وجوبا المقرر القاضي یحیل بنصها على أنه:" 897للمادة طبقاوهذا  ،)5(رشه
 شهر أجل في المكتوب تقریره لتقدیم الدولة محافظ إلى به لحقةالم والوثائق بالتقریر مرفقا
 .الملف استلامه تاریخ من الى واحد
 انقضاء بمجرد المقرر القاضي إلى به المرفقة والوثائق الملف إعادة الدولة محافظ على یجب
  ".المذكور الاجل

الفصل في الجلسة للنظر و  دنه یتم تحدیإف ،سواء قدم مذكراته أم لاالمحدة نتهاء المهلة إب     
مع إخطار كل من  ،المجلسرئیس تفاق مع كل من المستشار المقرر و ذلك بالاو  ،الطعن

نعقادها على الأقل إأیام من تاریخ  10یخ الجلسة قبل بتار  ،أو محامیهمالأطراف محافظ الدولة و 

                                                             
    .35، صسابق، مرجع لقة بالمنازعة الضریبیةالإجراءات القضائیة المتعكویسي لحسن،  )1(
    .115، مرجع سابق، صالمنازعات الجبائیة في التشریع الجزائريأمزیان عزیز،  )2(
  . 20ص ،سابق، مرجع القاضي الإداري والمنازعة الضریبةفضیل، كوسة ) 3(
  . 340، ص سابق، مرجع داري في الجزائرختصاص القضاء الإإبوحادي عمر،  )4(

  (5) كوسة فضیل، القاضي الإداري والمنازعة الضریبة، مرجع سابق، ص33. 
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التي تنص على  إ .و .مإق. 7 ادةجل تنعقد الجلسة وفقا للملآبحلول ا، )1(برسالة موصى علیها
  ."سرةداب العامة أو حرمة الأالآ والم تمس العلانیة بالنظام العام أالجلسة علنیة منه:"أ

اتهم الشفویة إن أو محامیهم ملاحظالأطراف یقدم  ،یتلوا خلالها العضو المقرر تقریره       
 تتم:"أنه علىالتي تنص  إ .م.و إ.ق 269 ادةالدولة رأیه وفقا للمظ ثم یبدي محاف ،أرادوا ذلك
 العامة النیابة حضور دون التشكیلة قضاة كل بحضور وجوبا وتكون السریة في المداولات
  ."الضبط وامین ومحامیهم والخصوم

إن كانت إجراءات حتى و  ،في جلسة علنیةبالقرار یتم النطق لتحال بعد ذلك إلى المداولة و      
الإجراءات المنصوص ا لنفس الشكل و القرار متضمنعلى أن یكون ، المحاكمة تمت في سریة

  .)2(طرافللأ، وأیضا بالنسبة للتبلیغ الذي یتم بنفس الكیفیة إ .م و إلیها في ق.ع
  القرار تنفیذ  :الفرع الثالث

هو و  ،هي أهم مرحلة في التقاضي ،دولةمرحلة تنفیذ القرار الصادر عن مجلس ال تعتبر      
 إ و .م إ.من ق281 اةالم لأحكامطبقا  ،ضاءلى القما یصبوا إلیه المتقاضي من خلال لجوؤه إ

 توقع التنفیذیة بالصیغة الممهورة النسخة هي التنفیذیة النسخة:"یلي ما علىالتي تنص 
 وتحمل تنفیذه، متابعة في یرغب الذي الحكم من المستفید إلى الضبط أمین طرف من وتسلم

 الجهة ختم وكذا للتنفیذ مسلمة للأصل مطابقة نسخة: التالیة العبارة التنفیذیة النسخة
  ."القضائیة

طرف أمین  تسلم منحیث توقع و  ،ة بالصیغة التنفیذیةالقرارات إلا إذا كانت ممهور لا تنفذ       
تحمل النسخة التنفیذیة العبارة  الذي یرغب في متابعة تنفیذه، و القرار المستفید من  ،الضبط

وبمجرد   ،لا تسلم إلا نسخة تنفیذیة واحدةو ، )3("التالیة "نسخة مطابقة للأصل مسلمة التنفیذ
لتي تنص ا 282 ادةالم حسب ما ورد في ،الشيء المقضي فیهیحوز على قوة القرار صدور 
  . "لا نسخة تنفیذیة واحدة:"لا تسلم إنهعلى أ

                                                             
  (1) أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص 119 .

انون الإجراءات قن تبلغ فیها القرارات الصادرة عن مجلس الدولة سواء في أجزائري لم یحدد المهلة التي یجب المشرع ال )2(
 كویسيكثر. أاءات الجبائیة، مما یجعلها تطول ولا قانون الاجر  انون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ولا قمدنیة والإداریةال

    .63ص سابق، مرجع ،الضریبیة بالمنازعة المتعلقة القضائیة الإجراءات لحسن،
  .34ص  ،سابق، مرجع القاضي الإداري والمنازعة الضریبةفضیل، كوسة  )3(
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ه التنفیذ، و تعذر علیأ ،ن الخصم المستفید الذي أضاع قبل التنفیذ النسخة التنفیذیةإلا أ     
 ادةمحكام العلى نسخة تنفیدیة ثانیة وفقا الأ یمكنه الحصول ،و تمزقهاسیما بسبب إتلافها ألا

ذا سخة تنفیذیة واحدة لكل مستفید، وإ  نلالا تسلم إنه:"من هذا القانون التي تنص على أ 603
  ...." .فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفیذ یمكنه الحصول على نسخة تنفیذیة أخرى

 ،بسبب الحمایة المقررة للمال العام ،كما أن تنفیذ القرارات الإداریة یطرح إشكالا كبیرا      
إضافة إلى أن القاضي الإداري لا یمكنه توجیه أوامر للإدارة طبقا  ،الذي لا یمكن الحجز علیه

في یستقیل القاضي في حین  ،فالإدارة تقوم بإصدار قراراتها بحریة ،ین السلطاتلمبدأ الفصل ب
  .)1(النزاعات المعروضة علیهحل المتمثلة في القیام بعمله و 

  الطعن بالنقض في منازعات الضرائب غیر المباشرة :المطلب الثاني

الإداریة تفصل فیها كدرجة أولى عتبار أن المحكمة إمنازعات الضرائب غیر المباشرة ب إن     
 ،ن إلا بالنقض یمكلا هاقرارتالطعن ضد ، ف)2(.المض.غ.ق 1/ 489 ادةة بموجب المأخیر و 
 ،ي طرفلأفي المسائل الإداریة التي تخول  طریقة من طرق الطعن غیر العادیة الذي یعتبرو 

 ،دم إلى الجهة الأعلى درجة لهاالتق ،یة محكمة إداریةأن عالقرار القضائي الصادر الطعن في 
 ،به المحكمة الإداریة حكمتعدم رضاه بما عن معبرا فیه  ،وهي مجلس الدولة للطعن بالنقض

یفصل :"التي تنص على ما یلي)3(01/ 98من القانون العضوي رقم   11 ادةطبقا للموهذا 
  .قرارات الجهات القضائیة الإداریة الصادرة نهائیا" مجلس الدولة في الطعون بالنقض في

 ،لجبائیةصصة أو ممیزة للمنازعات ادون أن تكون مخ ،وفقا لشروط معینةهذا الطعن یتم      
ن هذا النوع من الطعن رغم ما أ.م ساریا بشإعلیه یبقى ق.و  ،وبالذات الضرائب غیر المباشرة

  .)4(القرار ثارأأوجهه أو  أو هینبغي سدها من حیث شروط قبول ،ئصیعتریه من نقا

  

                                                             
   .35، ص نفسهمرجع ال، القاضي الإداري والمنازعة الضریبیةكوسة فضیل، ) 1(

  (2) أمزیان عزیز، المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص 108.
  .326، مرجع سابق، صختصاص القضاء الإداري في الجزائرإبوجادي عمر، ) 3(
  .276، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، سنة داریةالوجیز في المنازعات الإمحمد بعلي صغیر،  )4(
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  الفرع الأول: شروط الطعن بالنقض
        ،ن بالنقض أمام مجلس الدولةن قبول الطعإلشأن بالنسبة للطعن بالاستئناف فكما هو ا      

وأخرى  ،ر مجموعة من الشروط بمحل الطعننه یتطلب توافإضد قرارات المحاكم الإداریة ف
  :بالطاعن وأیضا بالاجراءات والمیعاد والذي یتمثل فیما یلي

  ضشروط المتعلقة بمحل الطعن بالنقال /أولا
  : یشترط أن یكون القرار المطعون فیه قضائیا /1

یجب أن یكون القرار قضائي  ،ة مختص بالنظر في الطعن بالنقضیكون مجلس الدولل     
الطعن به أمام مجلس  ،لصاحب المصلحة والصفة ىحتى یتسن ،صادر عن المحاكم الإداریة

لكل شخص یدعي حقا  یجوز"نه: أ التي تنص على )1(إ و ..مإ. ق.من 03 ادةلدولة طبقا للما
  . و حمایته"على ذلك الحق أ للصول مام القضاءرفع دعوى أ

  :الصادر نهائي أن یكون الحكم /2

 مجلس یفصل:"یليالتي تنص على ما  98/01رقم  انون العضويالق من 11 ادةطبقا للم     
فالطعن ....نهائیا الصادرة الإداریة القضائیة الجهات قرارات في بالنقض الطعون في الدولة

إذ  ،وإلا رفض الطعن ضد القرارات الصادرة نهائیا كونبالنقض أمام مجلس الدولة یجب أن ی
لیس نهائیا كون القرار  ،ن القرار محل الطعن بالنقضأراره قد قضى في قأن مجلس الدولة 

ن الطعن بالنقض هو ذلك لأو ، مسان لا یتوفر فیه شرط النهائیةالصادر عن مجلس قضاء تل
لضرائب غیر المباشرة لیس لها سوى ن األلدفاع عن حقوقهم خاصة  ،الملاذ الأخیر للأطراف

  .)2(هذه الطریقة للطعن
  الشروط المتعلقة بالطاعن  /ثانیا 

ن أفالطاعن بالنقض یجب  ،مام مجلس الدولةألمختلف الطعون  كما هو الشأن بالنسبة       
 والتي ،)3(الصفةالمتمثلة في المصلحة و و  إ و ..مإمن ق. 13 ادةلواردة في الماتتوفر فیه الشروط 

  .  54و53ص سبق أن تناولنها في المبحث الأول

                                                             
  . 277، مرجع سابق، ص القاضي الإداري والمنازعة الضریبیةكوسة فضیل،  )1(
   .347، مرجع سابق، ص ختصاص القضاء الإداري في الجزائرإبوجادي عمر،  )2(
  .277، ص ، مرجع سابقالوجیز في المنازعات الإداریةمحمد بعلي صغیر، ) 3(
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  المیعاد الشروط المتعلقة بالإجراءات و  /ثالثا 
   :الإجراءات/ 1

مام أبالاستئناف  للطعن بالنسبة ،هانات المتبعة لقبول الطعن بالنقض علا تختلف الإجراء      
نما وضعت إ ،قبلمن  هایلع الطعن بالاستئناف والتي تعرض جراءاتإ أن ذلك ،لةمجلس الدو 

 ادةالم ستئناف بموجبثم تم تمدید سیرانها وتطبیقها على الطعن بالا ،أصلا للطعن بالنقض
 قلم لدى تودع بعریضة الإداریة الغرفة أمام الطعن یرفع:"أنه علىالتي تنص  م.إق.من  128

 هذا من الثالث الباب في علیها المنصوص والقواعد الشكلیة بالأوضاع العلیا المحكمة كتاب
  ".الكتاب

ت المشار أن تكون مستوفیة الشروط والبیانا ،یشترط في عریضة الطعن بالنقض إذ أنه        
یجب لقبول العریضة شكلا أن تكون نه:"التي تنص على أ م.إق.من  241 ادةإلیها في الم

  سم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصومأن تشتمل على إ-مستوفیة للشروط الآتیة:
  بها صورة رسمیة من الحكم المطعون فیه ن یرفقأ- 
وكذلك الأوجه التي یبنى علیها الطعن المرفوع للمحكمة ن تحتوي على موجز للوقائع أ- 

  .العلیا"
وإیصال دفع الرسم القضائي أمام  ،بالقرار المطعون فیه العریضة فقر أن ت كما یشترط      

ام جهات الاستئناف والنقض ما لم ینص بمحامي وجوبیا أمالأطراف وتمثیل  الإداریة،المحكمة 
خرى من القانون اد الأ، والمو إ .م.و إمن ق. 15ادة وهذا حسب الم، )1(القانون على خلاف ذلك

  . 59لیها في شروط العریضة صالتي سبق التطرق إ فتتاح الدعوى القضائیةإالتي تنظم 
  :المیعاد /2 

المتعلقة  461،463،464وفقا للمواد  ،.مإي ق.للقواعد العامة الواردة فشرط المیعاد یخضع        
 956 ادةوطبقا للم ،ستئنافحیال میعاد الطعن بالإ التي لا تختلف عما هو ساريو  ،وتمدیدهبحسابه 
) یسري من تاریخ التبلیغ 2جل الطعن بالنقض بشهرین (یحدد آنه:"إ التي تنص على أو ..مإمن ق.

  ."الرسمي للقرار محل الطعن

                                                             
  .277، مرجع سابق، صالوجیز في المنازعات الاداریةمحمد بعلي صغیر،  )1(
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أو  ،ت المدة بشهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه إلى الشخص نفسهفقد حدد       
الغیابي القرار یمدد في حالة و ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكفي موطنه الحقیقي أو المختار 

 4بالنسبة للمقیم في الخارج فیمدد إلى و  رسمي القرار الغیابي،أشهر من تاریخ التبلیغ ال 3إلى 
جال المعارضة آشهرین تمدد لمدة «نه أالتي تنص على  إ م.و .إق.من  404 ادةطبقا للم ،)1(هرأش

الطعن بالنقض المنصوص علیها في هذا القانون لتماس إعادة النظر و إ ستئناف و والإ
  .»مقیمین في خارج الإقلیم الوطنيللأشخاص ال

 إ .م.و إمن ق. 832 ادةسب المد وهي ححالات ینقطع فیها المیعابالإضافة إلى أن هناك       

 :   الآتیة الحالات في الطعن جالآ تنقطع:" نهأ علىالتي تنص 

 ،مختصة غیر إداریة قضائیة جهة امام الطعن-1
  القضائیة، المساعدة طلب-2
 اهلیته، تغیر او المدعي وفاة-3
  ."الفجائي الحدث او القاهرة القوة-4

بحیث یبدأ المیعاد من جدید  ،الأربعة سالفة الذكر في الحالات تمثلهذه المادة ت فحسب        
داریة غیر القضائیة الإل الجهة بشهرین من تاریخ تبلیغ الحكم من قهي و  ،ةلآجال كامل

أما في حالة الوفاة  ،و الرفض لطلب المساعدة القضائیةو من تاریخ الرد بالقبول أأ ،المختصة
كذا بالنسبة و  ،دا إلى وسائل قانونیة تثبت ذلكناستغسیران أو تغییر الأهلیة فالآجل یبدأ في ال

  .للقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

  : أوجه الطعن بالنقضالفرع الثاني

حكام المتعلقة بأوجه الطعن إلى كیفیة تطبیق الأ إ م.و .إمن ق. 959 ادةتعرضت الم      
 على بنصها، )2(لةمام مجلس الدو أمن هذا القانون  358 ادةفي الم االمنصوص علیه ،بالنقض

 من 358 المادة في علیها المنصوص النقض بأوجه المتعلقة الأحكام تطبق:" أنه على أنه
  ".الدولة مجلس أمام القانون هذا

                                                             
  . 352، مرجع سابق، ص اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر،  )1(
  .278، مرجع سابق، ص داریةالوجیز في المنازعات الإصغیر، محمد بعلي  )2(
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لا یكون إلا في حالة الذي  ،ن أوجه النقضأمنه نصت على  358 اةبیقا لذلك فالمتطو      
  : )1(وجود وجه من الأوجه التالیة

وهریة في الإجراءات أو إغفال الأشكال الجوهریة لإجراءات أو عدم مخالفة قاعدة ج -
  .السلطة ومخالفة القانون الداخليالاختصاص أو تجاوز 

  .ن الأجنبي المتعلق بقانون الأسرةمخالفة القانو  -
  .انعدام الاتفاقیات الدولیة -
  .انعدام الأساس القانوني -
  .قصور التسبیب -
  .تناقض التسبیب مع المنطوق -
  . وثیقة معتمدة في الحكم أو القرارالدقیق لتحریف المضمون الواضح و  -
قد  ،يء لمقصي فیهتناقض أحكام أو قرارات صادرة في أخر درجة عندما تكون حجیة الش -

و قرار، وبتأكید أخر حكم آد ضي هذه الحالة یوجه الطعن بالنقض فو  ،أثیرت بدون جدوى
  .التناقض یفصل بتأكید الحكم الأول

حتى  ،یكون الطعن بالنقض مقبولا في هذه الحالة ،قض أحكام غیر قابلة للطعن العاديتنا - 
في هذه الحالة یرفع و  ،ضنتهى بالرفإقد بالنقض سابقا  نطعالحد الأحكام موضوع ألو كان و 

ویجب  ،المذكورة أعلاه 354 ادةعلیه في الم الطعن بالنقض حتى بعد فوات الآجل المنصوص
حد الحكمین أو الحكمین ألغاء إذا تأكد التناقض یقضي مجلس الدولة بإو  ،الحكمینتوجیهه ضد 

  .معا
  .ناقضة ضمن منطوق القراروجود مقتضیات مت-
  .كثر مما یطلبأو بأیطلب  الحكم بما لم -
  .حد الطلبات الأصلیةأن الفصل في السهو ع -
  .إذا لم یدافع عن ناقصي الأهلیة -

حترام تطبیق إتمثل مهمته أساسا في مراقبة مدى ت كقاضي نقض، ن كان مجلس الدولةإ      
تجاه الحدیث لمجلس الدولة الفرنسي أصبح یوسع ن الإإف ،القانون من طرف قاضي الموضوع

                                                             
   سابق. مرجعالمتضمن ق.إ.م.وإ،  ،09-08رقم  انونقمن ال 358نظر المادة أ) 1(
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بناءا على وثائق وسندات  ،من حیث الوجود المادي للوقائعسواءا  ،من سلطته ومراقبة للوقائع
  قبة مدى تطابق الأحكام مع أساندها الواقعیة.و تكییف الوقائع من خلال مراأ ،الملف
ن مجلس الدولة الفرنسي إف ،أما من حیث تقدیر الوقائع مثل تقدیر درجة الخطأ التأدیبي    

  .)1(شریطة عدم تشویه تلك الوقائع ،یرفض ممارسة رقابة على ذلك

  ثار الطعن بالنقضآ الفرع الثالث:

ویترتب  ،لیهعلى الوجه الذي أسس ع ،س الدولةمام مجلأثار الطعن بالنقض آیقتصر       
  :ثار وهي كالتاليآعنه 

  : المطعون فیهالقرار عدم وقف تنفیذ  /أولا

وفقا  ،هفی لا یوقف تنفیذ القرار المطعون ،ن الطعن بالنقضأبقاعدة وهي قر المشرع أ      
جلس الدولة لیس الطعن بالنقض أمام منه:"إ التي تنص على أم.و .إمن ق. 909 ادةحكام الملأ

  ."موقفثر له أ

 نتهاء الآجالإبمجرد  ،القیام بإجراءات تنفیذیةر القرار لصالحه من و من صدلا یمنع       
ن القرار إ، ف)2(نه في حالة وجود دعوى تزویر فرعیةأغیر  ،الممنوح في محضر التبلیغ الرسمي

 لا":نهأ علىالتي تنص  .مإمن ق. 361 ادةطبقا للم ،وقف التنفیذالمطعون فیه یكون محل 
  . القرار أو الحكم تنفیذ وقف بالنقض الطعن لىع یترتب

  ".التزویر دعوى في أهلیتهم وأ الأشخاص بحالة المتعلقة المواد في عدا ما

ینتج  ،الأطرافحد أورفع الطعن بالنقض من  ،في حالة عدم قبول تجزئة موضوع الدعوى     
في موضوع غیر الأطراف حد أالطعن ضد إذا رفع و  ،ا بالنقضبة للباقي إذا لم یطعنو ثاره بالنسآ

م بالنسبة فالطعن بالنقض یت، طرافالأ ستدعاء باقيإالطعن إلا ب لا یقبل ،قابل للتجزئة
  .)3(إذا كانت قابل للتجزئة  ،للموضوع كلیا أو جزئیا

                                                             
  .282، مرجع سابق، صداریةالوجیز في المنازعات الإصغیر، محمد بعلي  )1(
  .353، ص مرجع سابق، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر بوجادي عمر،) 2(

  .311، مرجع سابق، ص القاضي الداري والمنازعة الضریبیة ،كوسة فضیل )3(
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   لقرارإعادة الأطراف إلى الحالة ما قبل صدور ا /ثانیا 
بحیث إذا  ،القضائي المطعون فیهالقرار دولة كقاضي نقض على رقابة یقتصر مجلس ال      

بل یحیله إما إلى الجهة القضائیة التي  ،ى نقضه فلا یفصل في موضوع النزاعتوصل إل
تي أصدرت درجة الجهة اللى جهة قضائیة أخرى من نوع و إ وأ ،ةجدید أصدرت القرار بتشكیلة
ل القرار المنقوض بإلى ما كانوا علیه قالأطراف یعاد في هذه الحالة و  الحكم محل الطعن فیه،

التي تنص  إ .و . مإمن ق. 364 ادةحكام الموفقا لأ،)1(فیما یتعلق بالنقاط التي شملها النقض
 مامأ إما القضیة، العلیا المحكمة تحیل فیه، المطعون القرار أو الحكم نقض إذا:"أنه على

ما جدیدة، بتشكیلة ارالقر  أو الحكم أصدرت التي القضائیة الجهة  أخرى قضائیة جهة مامأ وإ
  ."والدرجة النوع نفس من

 عریضة بموجب الإحالة جهة تخطر :"أنه بنصهاعلى إ و ..مإمن ق. 367 ادةطبقا للم     
  ."الدعوى إفتتاح عریضة في المطلوبة البیانات تتضمن

ر ،الذي یهمه الأمتنازع المجعل مهمة حكام تبین كیفیة إحالة القضیة، و أبالمشرع قر أ       
إلى الجهة القضائیة  ،الموضوعیةعریضة مستوفیة الشروط الشكلیة و  هو الذي یبادر بتقدیم

شخصیا المتنازع إلى  ،من تاریخ التبلیغ الرسمي )2(جل شهرینأة في الإحالة في داریة الناظر الإ
ء المیعاد دون مبادرة نتهاإبو  ،التبلیغ في الموطن المختار لهإن كان  ،أشهر )3(جل أأو في 

  .بإعادة السیر في الدعوى یصبح مجلس الدولة حائزا على قوة الشيء المقضي فیه

فالنقض یكون  ،فیهالفصل یترك النزاع ما یتطلب  لا ،في حالة الفصل في نقاط قانونیة      
وضوع عندما یكون قضاة الم ،في النزاع في هذه الحالة نهائیا بحیث یجوز الفصل ،بدون إحالة

، )2(طبق القاعدة القانونیة الملائمةن یأبكیفیة تسمح لمجلس الدولة  نوقائعقد عاینوا أو قدروا ال
یقرر و  ،النهائي المطعون فیهالقرار ذلك عند قضائه بإلغاء و  ،فینتهي دور قاضي مجلس الدولة

  .یةي تنظر في موضوع الدعوى الضریبالت ،داریةلة القضیة إلى الجهة القضائیة الإإحا

                                                             
 (1) محمد بعلي صغیر، الوجیز في المنازعات الاداریة، مرجع سابق، ص 283 .

  . 354و 353، صسابق، مرجع ختصاص القضاء الإداري في الجزائرإبوجادي عمر،  )2(
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نه لا مجال لإحالة الدعوى أإذا رأى  ،دون إحالةالقرار له أن یقضي بنقض نه یمكن أغیر      
 مجلیمنحها قاضي  ،ختصاص أو جهة أخرىداریة صاحبة الإعلى المحاكم الإ ،من جدید

)1(دولة النظر بعد الإحالةال
 إذا:" أنه علىالتي تنص  إ و ..مإمن ق. 365 ادةم المحكاتطبیقا لأ ،.

 الحكم یتطلب ما النزاع من یترك لا قانونیة نقاط من فیه فصل فیما العلیا، المحكمة قرار نكا
یكون القرار قابلا یة و یحدد من یتحمل المصاریف القضائو  إحالة بدون یكون النقض نفإ فیه،

  ".للتنفیذ

 ،ا یكون قضاة الموضوععندم ،الفصل في النزاع نهائیاإحالة و  یجوز كذلك النقض بدون -
النقض بدون إحالة إلى أحكام ن تمدد أ ،یة تسمح للمحكمة العلیاالوقائع بكیف اد عاینوا وقدرو ق

في ، ا إلغاء تلك الأحكام بالتبعیةإذا ترتب على نقضهم ،و القرار المطعون فیهأبقة للحكم سا
 من یتحمل المصاریف القضائیة المترتبة ،هذه الحالات تفصل المحكمة العلیا بتحدید من جدید

  . ذرار المحكمة العلیا قابلا للتنفییكون ق ،على مراحل الخصومة قضاة الموضوع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .312، مرجع سابق، ص داري والمنازعة الضریبیةالقاضي الإكوسة فضیل،  )1(
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 ،خضع المنازعة الضریبیة في مرحلتها القضائیةأالمشرع  أن إلىفي هذا الفصل  نخلص      
تظلم ال هبعد تقدیم ،المكلف بالضریبة ىرضفي حالة عدم  ،التقاضي على درجتین لمبدأ

 الإداریةنطلاقا من المحكمة إ ،الإداریةالضریبیة من قرار لجان الطعن  الإدارةحتى و  ،الوجوبي
في وضعیة مریحة تسمح لهما بممارسة النزاع وذلك لجعل طرفي  ،الدولةمجلس  إلى وصولا

  .خرلآاكل طرف تجاه وضعیة  إثباتجل أمن  ،جمیع الوسائل المكفولة قانونا
 ،المحددة الإجراءاتوفقا للشروط و  ،الإداریةالمحكمة  أمامة هذا بموجب الدعوى القضائی       

عن طریق الطعن بالاستئناف  ،مجلس الدولة أمام هاصدر التي ت القراراتمع إمكانیة الطعن في 
مة كالضرائب غیر المباشرة فكون المح منازعات أما ،منازعات الضرائب المباشرة بخصوص

 ن.جإم ینص علیه ق.الذي لكن الطعن فیها بالنقض و یم فلا ،نهائيتفصل فیها بحكم  الإداریة
من القانون  11 ادةالم أیضاو  ،من ق.ض.غ.الم 498مادة نصت علیه مادة واحدة وهي ال إنما

  .المتعلق بمجلس الدولة 98/01رقم  العضوي
الضریبیة  الإدارة أن إلا ،لكن بالرغم من كل هذه الضمانات الممنوحة للمكلف بالضریبةو       
  .لمركز القوي في كل مراحل التقاضيى محتلة لتبق
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لمنازعة لال تناولنا لمراحل تسویة اخومن  ،لما سبق دراسته في هذا الموضوع خلاصة      

متیازات إ الضرائب تتمتع بسلطات و  إدارة أنفبالرغم من  ،القضائیة وأداریة الضریبیة سواء الإ

المشرع ن إلا أ ،تحصیلها أوعملیة تحدید وعاء الضریبة  أثناء ،الضریبي واسعة في المجال

نتهاكها من طرف إبها عن حقوقه عند  سبلا عدیدة لیدافعللمكلف بالضریبة الجزائري منح 

   عبر مرحلتین: وذلك ،الإدارة

تصدرها تلك ة للطعن في القرارات التي عطى له خلالها السبل التالیالمرحلة الأولى والتي أ      

  الإدارة والمتمثلة في:

   )المسبق (الشكایة الإداريالتظلم  -

  .ختیاريوهو ما یعرف بالتظلم الإ الإداریةلجان الطعن لى إ اللجوء-

نطلاقا من المحكمة ، إما المرحلة الثانیة فتتمثل في المرحلة القضائیة على درجتینأ      

في وضعیة تسمح لهما بممارسة  وهذا لجعل طرفي النزاع ،لى مجلس الدولة، وصولا إالإداریة

      جمیع الوسائل الممنوحة قانونا.

قتراحات والتوصیات التي تتمثل مجموعة من الإ إلىوقد خلصت من خلال هذه الدراسة      

  :فیما یلي

بالضریبة ائم وبناء بین المكلف جل خلق حوار دأمن  ،فعالة آلیاتیتعین على المشرع تكریس -

بدل من  ،تحدیدهاالضریبة و  تأسیسالمكلف بالضریبة في  إشراكمع  ،الضریبیة الإدارةو 

   .الضریبیة الإدارةتحدیدها بصفة تلقائیة من طرف 

لا  إذ ،یلات المستمرة في قوانین الضرائبتفادي التعدو  ،اجعل النظام الجبائي نظاما مستقر  -

   .بكل جدید في المجال الجبائي الإلمامیمكن للمكلفین بالضریبة 

في بث  ثرألما لها من  ،قضایاال لإنهاءیجب وضع نص قانوني صریح یحدد المدة القصوى -

  النفقات.الجهد و الضریبة وتوفیر الوقت و ب المكلفینستقرار في نفس الإ
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 الأیامخلال  ذلك منو  ،ضرورة التركیز على تنمیة الوعي الضریبي لدى المكلفین بالضریبة-

  .المختلفة الإعلاموسائل بلدیات و على مستوى كل ال ،ملات التحسیسیةالحالدراسیة و 

شامل  ،تقنین واحد المتعلقة بالمنازعة الضریبیة فيو  ،مع القوانین الضریبیة المتعددةینبغي ج -

  .الإجراءاتلكافة النصوص و 

یظهر ذلك في لجان و  ،االمشرع الجبائي غیر ثابت في استعماله ،بالنسبة للمصطلحات -

تارة و  رأيلكن المشرع تارة یستعمل مصطلح و  ،أراءتصدر  أنهاالذي من المفروض الطعن 

  .الذي یكون غیر ملزم الرأينه یكون ملزما عكس أبالرغم من  ،مصطلح قرار أخرى

تشدید و  ،لتزام بتسدیدها في وقتهابة الإالمكلفین بالضری لتحفیزوسائل  إیجادالعمل على  -

  .ین من دفعهابالعقوبات على المتهر 

متخصصین في  قضاة بإیجادذلك و  ،القضائي في المجال الضریبيلابد من تفعیل العمل  -

ن معظم المنازعات لأ ،خصوصیتهاستقلالیة المنازعة الجبائیة و إى عل التأكدو  ،الجبائیةالمادة 

رغم من هذا بالو  ،والقانون العام الإداریةالجبائیة تطبق علیها القواعد المطبقة في المنازعات 

   .خصوصیة المادة الجبائیة

   .بتقدیم المعلومات الكافیة والتوجیه ،ستقبالتطویر هیاكل الإ الإدارةعلى  -

الصفة  إضفاءبغیة توضیح مهامها و  ،جان الطعنالنظر في النصوص المنظمة لتكوین ل إعادة-

بالتالي و  ،حل الكثیر من المنازعات الضریبیةحتى تتمكن من  ،للقرارات التي تصدرها الإلزامیة

  .أعمالهاضي على اصفة التق بإضفاء إلالا یتحقق ذلك و  ،فیف العبء على الجهات القضائیةتخ

بحیث تكون واضحة  ،الخصومة إجراءاتالنظر في  لإعادةینبغي على المشرع التدخل  -

مبالغ فهي جد طویلة و  ،قصیرةمان مواعید وض ،یتم الفصل فیها على وجه السرعةو  ،محددةو 

  .فیها

  .در القلیل في معالجة هذا الموضوعلو بالققد وفقنا وساهمنا و  نرجو أن نكون



  
  

  

قائمة المصادر 
  والمراجع 
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 المراجع قائمة 

I: الكتب  

  باللغة العربیةأولا: 

 الكتب العامةأ/ 

أحمد محیو، المنازعة الإداریة، ترجمة فایزة أنجق وبیوض خالد، الطبعة الخامسة، دیوان -1

  .2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، سنة 

ة للنشر دار الخلدونی ،الإداریةالمتبعة في المواد  للإجراءاتشرح وجیز  ،حسین طاهري-2

  .2005الجزائر سنة  ،والتوزیع

دار  ،الأولىالطبعة  ،الإداریةالمتبعة في المواد  للإجراءاتشرح وجیز  ،حسین فریجة-3

 .2011سنة  ،الجزائر ،الخلدونیة للنسر والتوزیع

دار هومة للطباعة النشر  الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، ،رشید خلفوني-4

   .2007سنة  ،زائرالج ،والتوزیع

دار الهدى ، دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة – الإداریةدروس في المنازعات  ،عادل بوعمران-5

  2014سنة  ،الجزائر ،للطباعة والنشر والتوزیع

، سنة الجزائر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ،الإداریةالمنازعة  ،عبد القادر عدو-6

2012.  

الطبعة  ،في النظام القضائي الجزائري الإداریةالعامة للمنازعات  النظریة ،عمار عوابدي-7

  .2005سنة  ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزء الثاني ،الرابعة

دار هومة للطباعة والنشر  ،الإداریةفي المنازعات  الإثباتمبادئ  ،لحسن بن شیخ اث ملویا-8

 .2004سنة  ،الجزائر ،والتوزیع
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دار العلوم للنشر  ،طبعة مزیدة ومنقحة ،الإداریةالوسیط في المنازعات  ،صغیرمحمد بعلي -9

  .2009سنة  ،عنابة ،والتوزیع

العلوم  دار ،طبعة مزیدة ومنقحة ،الإداریةالوجیز في المنازعات  _____________ -10

  .2005سنة  ،عنابة ،للنشر والتوزیع

      ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،مجلس الدولة – الإداريالقضاء  ____________ -11

  .2004سنة  ،عنابة

 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  ،رمقران بوبشیأمحند -12

  .2001الجزائر سنة 

الجزء  ،أمامها الإجراءاتالهیئات و  ،الإداریة ةالمبادئ العامة للمنازع مسعود شیهوب،-13

  .1999 سنة ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیةة، الطبعة الثالثالثالث، 

 ،الجزء الثاني ،نظریة الاختصاص ،الإداریةلمبادئ العامة للمنازعة ا __________ -14

  .2005سنة   ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، ،الطبعة الثالثة

  الكتب المتخصصة ب:

دار هومة للطباعة والنشر  ،الجبائیة الإجراءاتالوجیز في شرح قانون  ،العید صالحي -1

  .2014سنة  ،الجزائر ،والتوزیع

دار الخلدونیة  ،الجبائیة الإجراءاتشرح قانون  –المنازعة الضریبیة  ،حسین طاهري -2

  .2003سنة  ،الجزائر ،للطباعة والنشر والتوزیع

دار الهدى للطباعة والنشر  ،التحقیق المحاسبي والنزاع الضریبي ،عبد الرزاق عباس -4

  . رالجزائ ،التوزیعو 
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دار هومة للطباعة  ،الطبعة الثالثة ،التشریع الجزائريالمنازعة الجبائیة في  ،مزیانأعزیز  -5

  .2008، سنة الجزائر ،والنشر والتوزیع

دار هومة  ،في ضوء اجتهادات مجلس الدولة إثباتهاالدعوى الضریبیة و  ،فضیل كوسى-6

 .2010 سنة ،الجزائر ،للطباعة والنشر والتوزیع

II:  الأطروحاتالرسائل و   

  :دكتوراه أطروحة-أ

یل درجة دكتوراه دولة في رسالة لن ،في الجزائر الإداريختصاص القضاء إ ،عمر بوجادي-1

  .07/2011/ 13سنة ،وجامعة مولود معمري، تیزي وز  ،القانون

قسم  ،دكتوراه في الحقوق أطروحة ،الضریبیة المنازعةو  الإداريالقاضي  ،فضیل كوسى-2 

  .2009/2010سنة  ،الجزائر ،جامعة بن یوسف بن خدة ،القانون العام

تیزي  ،جامعة مولود معمري ،دكتوراه دولة في القانون ،الإلغاءمیعاد رفع دعوى  ،محمد تاجر-3

  .2006سنة  ،وزو

  :الماجستیر ومذكرات رسائل –ب 

حصول على درجة رسالة لل ،عات الضرائب المباشرة في الجزائرمناز  ،حسین فریجة-1

   .1985سنة  ،جامعة الجزائر ،والمالیة العامة الإدارةالماجستیر في 

فرع قانون  –مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  ،الإداریةالتسویة الودیة للنزاعات  ،خالد خوخي-2

   .2012/ 2011سنة  ،بن عكنون ،جامعة الجزائر ،الدولة والمؤسسات العمومیة

لمذكرة  أوليمشروع  ،تسویة النزاع الضریبي في الجزائرلقانوني لالنظام ا ،زینب العمري-3

جامعة محمد  ،إداريتخصص قانون  ،الحقوق كملة من متطلبات نیل شهادة الماجستیر فيم

  .2014/ 2013 سنة ،بسكرة ،رخیض
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رسالة ماجستیر  ،ئب المباشرة في القانون الجزائريالمنازعة الجبائیة للضرا ،سلیم قصاص-4

  .2007/2008سنة  ،جامعة قسنطینة ،كلیة الحقوق ،الأعمالن في قانو 

 ،في الجزائر الإداریةالمسبق في حل النزاعات  الإداريعدم فعالیة التظلم  ،صفیان بوفراش-5

تیزي  ،جامعة مولود معمري ،تخصص تحولات الدولة ،لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة 

  .2015/  2014سنة  ،وزو

لنیل شهادة مذكرة  ،الإداريالقاضي  أماممنازعات الضرائب المباشرة  ،عطوي عبد الحكیم-6

  .تیزي وزو ،كلیة الحقوق ،تخصص تحولات الدولة ،العام فرع القانون ،الماجستیر في القانون

لنیل شهادة بحث  ،ئیة في منازعات الضرائب المباشرةة القضا، المرحلمقرانأعبد العزیز -7

  . .2001/2002سنة  ،بن عكنون ،جامعة الجزائر ،والمالیة الإدارةفرع  ،الماجستیر في القانون

في شعبة الحقوق  ،رمذكرة الماجستی ،الضریبيمنازعات التحصیل  ،عبد الرحمان بن عدة-8

 2011سنة ،بومرداس ،حمد بوقرةمجامعة  ،ومالیة إدارةتخصص  ،العلوم السیاسیةو  الأساسیة

/2012.  

في شعبة الحقوق  ،مذكرة الماجستیر ،في مواد المنازعات الجبائیة الإثبات ،عیسى قسایسة-9

 سنة ،بومرداس ،حمد بوقرةمجامعة  ،ومالیة إدارةتخصص  ،والعلوم السیاسیة الأساسیة

2011/2012.  

 ،في القانون الجزائري الإداریةفي حل النزاعات  الإداريدور التظلم  ،فاطمة بن سنوسي -10

  .1994سنة جوان  ،جامعة الجزائر ،والمالیة الإدارةاجستیر في بحث للحصول على درجة الم

هادة مذكرة لنیل ش ،الضرائب وإدارة العلاقة القانونیة بین المكلف بالضریبة ،فریدة زناتي -11

سنة  ،حمد بوقرةمجامعة  ،ومالیة إدارةتخصص  ،الماجستیر في شعبة الحقوق والعلوم السیاسیة

2011 /2012.  
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على شهادة الماجستیر في  بحث للحصول ،الإداریةالصلح في المنازعات  ،فضیل العیش -12

  .2003/ 2002سنة  ،جامعة الجزائر ،الیةالمو  الإدارةفرع  ،القانون

 الماجستیر في القانونمذكرة لنیل شهادة  ،الغش الضریبي ،وهیب بن سالةأیاقورت  -13

  .2003 / 2002سنة  ،رجامعة الجزائ ،الجبائي والعلوم الجنائیة

  ج: مذكرات الماستر

 مذكرة ماستر أكادیمي، ،المتعلقة بالمنازعة الضریبیةلحسن كوسي، الإجراءات القضائیة -

  .2013/ 2012سنة  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح تخصص القانون العام للأعمال،

III:  المقالات  

 ،6العدد  ،س الدولةمجلة مجل ،في الجزائر الإداريمقال عن القضاء  ،عبد الكریم بودریوة-1

  .32- 18ص ، ص2005سنة 

رحمة شكلاط، ظاهرة التهرب الضریبي وطرق مكافحتها، المجلة النقدیة للقانون والعلوم -2

 - 60، ص ص2013سنة  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمرین تیزي وزو،، 2العدد  السیاسیة،

75.  

IVالنصوص القانونیة :  

 الصادر ،76العدد  ،ر .ج ،07/12/1996في مؤرخ ، 438/ 96رئاسي رقممرسوم  -1

 ج. ،10/04/2002مؤرخ في ،02/03المعدل بموجب القانون رقم  ،08/12/1996بتاریخ 

مؤرخ  ،08/19بموجب القانون رقم ، المعدل و 14/04/2002في  الصادر، 25 العدد ،ر

  .16/11/2008في  صادر، ال63العدد  ،ج. ر ،15/11/2008في

 ،1998 مایو 30ل الموافق 1419 عام صفر 4مؤرخ في  ،98/01 رقم العضوي القانون-2 

في  الصادر ،37 العدد ،رج. وعمله، وتنظیمه الدولة مجلس ختصاصاتبإ المتعلق

01/07/1998.  



 
102 

 المتعلق ،1998مایو 30ل الموافق 1419صفر 4في  خر مؤ  ،98/02 رقم العضوي القانون-3

   .01/07/1998في  الصادر ،37 العدد ،ج. ر الإداریة، بالمحاكم

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2014یولیو سنة  30، مؤرخ في 01-15الأمر رقم-4

  .2014یولیو  31، الصادر في 38، ج. ر، العدد 2015

 تضمن قانون الضرائب غیر المباشرة،ی، 09/12/1976في  خر مؤ ، 104-76الأمر رقم -5

  22/12/1976الصادر في ، 10العدد  ،ج. ر

تضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم ی ،09/12/1976في  مؤرخ ،101-76رقم  الأمر-6

  .22/12/1976في الصادر  ،102العدد  ،ج. ر المعدل والمتمم، المماثلة،

، ج. ر، 1969تعلق بقانون المالیة لسنة ی ،30/12/1968في مؤرخ، 654-68الأمر رقم -7

  .31/12/1968في  ، الصادر106لعدد ا

المعدل  ،2014لسنة  تضمن قانون المالیةی ،30/12/2013مؤرخ في، 13/08قم القانون ر -8

  .31/12/2013في  صادرال ،72العدد  ،ج. ر والمتمم،

المالیة المتضمن قانون  ، المعدل والمتمم،30/12/2009مؤرخ في، 09-09رقم القانون -9

  .2009 /31/12في  الصادر ،79العدد  ،ج. ر ،2010لسنة 

تضمن قانون الاجراءات المدنیة ی، 25/02/2008مؤرخ في ، 08/09م القانون رق -10

  .23/04/2008الصادر في ، 21العدد  ،ج. ر والإداریة،

 ،2008لسنة  تضمن قانون المالیةی، 31/12/2007مؤرخ في  ،07/12القانون رقم -11

  .2008 /01/01الصادر في  ،82العدد  ،ج. ر المعدل والمتمم،

 ،2007لسنة  تضمن قانون المالیةی، 26/12/2006، مؤرخ في 06/24القانون رقم -12

  .2006 /27/12الصادر في  ،85د العدج. ر،  المعدل والمتمم،
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تعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ ی ،1991بریل أ 27في  مؤرخ ،91/08القانون رقم-13

  .1991أفریل  28في  ، الصادر87، ج. ر، العدد الحسابات والمحاسب المعتمد

ة ، یتضمن قانون المالیة لسن1993/ 29/12مؤرخ في، 18/ 93المرسوم التشریعي رقم -14

  .30/12/1993في ، الصادر 88، ج. ر، العدد 1994

، الغرفة الثانیة، مجلة مجلس الدولة، 25/12/2003، الصادر في 006325القرار رقم -15

  .2003، سنة 03العدد 

 :باللغة الفرنسیةالمراجع -ب

 1-Charlis debbash, contentieux administratifs, Dalloz, paris, 1975. 

 2-Daniel Richer, Les droits du contribuable dans le contentieux fiscal, 
Edition de générale de driot et jurisprudence, paris, 1997. 

3- Juan Lamarque, contentieux fiscal (réclamation préalable) répertoire 
d’acontie administratif 16 année encyclopédie, Dalloz, paris, 1999. 

4- louis trotabas et jean marie, Driot fiscal, 4 édition, Dalloz, 1980. 
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 ...............على إجراءات المتابعة والإجراءات التنفیذیة الاعتراضات حالة :الفرع الثالث

.....................................................................................12  

21..............................حالة الاعتراض على إجراءات المتابعة............. أولا/  

13..........الاعتراض على سند التحصیل...........................................-أ   

31..........................................راض على التحصیل القصري......الاعت-ب  

14..............................حالة الاعتراض على الإجراءات التنفیذیة.......... ثانیا/  

15..............................حجز واسترجاع المحجوزات.........الاعتراض على ال-أ  
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ة هذا والإجراءات الإداریة لمواجه الوجوبي الإداريالتظلم تقدیم ط و شر  :ثانيالالمطلب 

71................................................................................التظلم  
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19................................الاداري الوجوبي الشروط المتعلقة بشكلیات التظلم أولا/  
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22................................................محتوى التظلم الإداري الو جوبي /ب    
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29 ......................................الو جوبي الإداريالفصل في التظلم جراء إثانیا/   

29...........................................................لولائي للضرائباالمدیر / أ   

03............................................................رئیس مركز الضرائب /ب  

13....................................................برئیس المركز الجهوي للضرائ /ج  

13.......................................................حالة الرفض الكلي للشكایة- 1  
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13..................................................حالة التخفیض الجزئي أو الكلي- 2  

23..........................................................حالة التخفیض الجزئي – 3  
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04...............................................ختصاصات اللجنة الولائیة للطعنإ أولا/  
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34.........................ة المركزیة للطعن.نعمل اللج سیرو ختصاصات إ: الفرع الثالث  

34..............................................ة المركزیة للطعننختصاصات اللجإ أولا/  

34................................................ة المركزیة للطعنناللج عمل سیر ثانیا/  
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.................................................................................... 05  
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